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نحو تواصل دامج : تغيري النظرة حول الإعاقة والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس دليل الممارسات الاخلاقية والتحريرية الفضلى

صدر هذا الدليل في ،2024 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، فرع تونس لمكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية،

الكائن بنهج بحرية هوران، بناية رساي، الشقة ب1

ضفاف البحرية ،1 تونس، تونس 1053

تم إنتاج الدليل بفضل مساهمات الباحثين:

الصادق الحمامي، أستاذ التعليم العالي

لمياء بن حسني، دكتورة في علوم الإعلام والاتصال

بمساهمة:

إيناس خليف، خبرية مستشارة في ريادة الأعمال ومواكبة الفئات الهشة محمد معمري، مدير في الإذاعة التونسية.

تنسيق فرع مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، بتونس:

ناجي البغوري، مكلف بالبرامج في تونس.

لجنة القراءة والمراجعة:

أرمني إبريسيموفيتش، رئيس قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية في مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية.

إميان بونجارة، مكلفة بالمشاريع في قطاع العلوم الإنسانية الاجتماعية في مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية.

جم طوبراك، متدرب في وحدة العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكتب اليونسكو للمغرب العربي.
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جميع الحقوق محفوظة ©مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية 2024

تصميم: Tunis ,Services Pixel

الرتجمة إلى العربية: جلال المخفي

في إطار مشروع »من أجل تحسني وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والحقوق في تونس« الذي تنفذه وزارة الشؤون

الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الاسرة والمرأة والطفل وكبار السن (#MFFE )والديوان الوطني الاسرة والعمران البشري (#ONFP)،

وبالشراكة مع تمثيلية صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس #Tunisie_UNFPA، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان #HCDH، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيم جمعية إبصار #IBSAR

والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.




كلمة تمهيدية لليونسكو:

انطلاقاً من قناعتنا بكون كل صوت يستحق أن يُسمع، انخرطت اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في ورش للتواصل يكون أكثر دَمْعًا للأشخاص ذوي الإعاقة في تونس. بدأت هذه الرحلة نحو الدمج مع التوقيع السباق لتونس، عام 2007، والتصديق عام 2008، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدراج التاريخي في الدستور التونسي لالتزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تمييز، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان دَمْجِهِم الكامل في المجتمع . وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، فإن التقارير الأخيرة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تكشف عن فجوة بين تطلعات تونس وتحقيق أهداف الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام. ويأتي هذا الدليل كإجابة منا على هذه الضرورة، ويعكس التزامنا بكسر حواجز الأحكام الجاهزة، بدءاً بتغيير العقليات. إن إعداد هذا الدليل لم يتم من جانب هيئة واحدة، بل هو نتيجة مشاورات موسعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الإعلامي والسمعي والبصري، بما في ذلك: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، معهد الصحافة وعلوم الأخبار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومجلس الصحافة، وخاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ومنظماتهم وشبكاتهم، مثل جمعية إبصار والمنظمة التونسية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد قدم هؤلاء الشركاء ، جنبا إلى جنب مع اليونسكو، مجموعة متنوعة من الأصوات والرُّؤى، من أجل تناول هذه القضية الحاسمة المرتبطة بتَمَثُل الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الإعلامي. إن مشاركتهم النشطة تشكل شهادة على الرؤية التي تمثلها خطة التنمية المستدامة في أفق 2030 عدم ترك أي شخص خلف الركب. إن هذا الدليل ليس مجرد كُتيّب؛ بل هو نِدَاء من أجل العمل . فهو يدعو وسائل الإعلام التونسية إلى اعتماد مقاربات تحريرية تعكس تنوع وثراء تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة. ونطمح من خلال: المبادئ الأخلاقية الصارمة، المصطلحات المُحْتَرَمَة لكرامة هذه الفئة، وإمكانية وصول متزايدة إلى مواكبة التحول في المشهد الإعلامي. نأمل أن نكون قادرين على تسليط الضوء، ليس على التحديات فقط، ولكن أيضًا، وقبل كل شيء، على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم التي لا تقدر بثمن في مجتمعاتنا. إنها نداء للاعتراف والتثمين والاحتفال بتنوعنا به بكل روعته. معًا، يمكننا تعزيز النموذج التونسي للدمج، بحيث يكون فضاء تجد فيه كل قصة مكانها، ويلقى فيه كل صوت صداه.

إيريك فالت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي

لدى الدول المغاربية




مقدمة

تتميز تونس بكونها واحدة من الدول الرائدة التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2008

وقد أكد هذا النهج بالفعل على الالتزام القوي لتونس بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهوض بها. ثم تم تسجيل تقدم كبير مع إدماج هذه المبادئ في الدستور التونسي لسنة 2014، وإعادة التأكيد عليها في 2022، مما كرّس حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال التمييز، حيث ينص الفصل 54 من الدستور على أن تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وتتخذ جميع التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع».

لكن على الرغم من هذه التطورات القانونية، فقد سلط تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والصادر في أبريل 2023، الضوء على وجود فجوة بين المقتضيات القانونية وتطبيقها الفعلي ميدانيا في تونس. وأعرب أعضاء اللجنة عن انشغالهم إزاء المستوى المنخفض المفترض لوعي المجتمع التونسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن وجود استخدام مفترض، في بعض وسائل الإعلام، للغة مسيئة لهم.

تسلط هذه الملاحظات الضوء على التحديات المتعلقة بالتمثل الاجتماعي للإعاقة، وتؤكد على الحاجة إلى تدخل شامل ومتعدد الأطراف، من أجل التحسيس والنهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان.

في هذا السياق، تلتزم اليونسكو بمواكبة تونس في تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار مشروع مشترك، يتم تنفيذه مع شركاء منظومة الأمم المتحدة في تونس ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من جمعية إبصار والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من شراكة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNPRPD)، أنشئت آلية دولية وهي عام 2011 للمساهمة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إن المقاربة التي تدافع عنها اليونسكو تهدف إلى إطلاق دينامية إيجابية من خلال العمل على المعايير الثقافية من أجل مكافحة أشكال التمييز والأحكام الجاهزة والصور النمطية، التي تعيق دَمْجَ الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الحقوق والخدمات. وتروم هذه المقاربة أيضا إظهار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم الاجتماعية، وبالتالي فإنها تُعزز تمَثْلَ واسْتِدْمَاجَ جميع الجهات الفاعلية، بمن فيها المجتمعُ والأشخاص ذوو الإعاقة أنفُسُهم، لمبادئ عدم التمييز والمساواة، من خلال الاستناد بالأساس إلى المادتين 8 و 21 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال التشاور مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والسلطات العمومية، فإن هذا الدليل الذي يتضمن نتائج دراسة تشخيصية وطنية والممارسات الفضلى إضافة إلى مجموعة من الأدوات التدريبية، يوفر فرصة فريدة لتحويل الخطاب والتمثلات المحيطة بالإعاقة من أجل البناء المشترك لمجتمع أكثر عدلاً ودَمْجًا واحترامًا لكرامة الإنسان.

كلمة تمهيدية : معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس:

إن فكرة إصدار دليل للممارسات التحريرية الفُضْلَى والمبادئ الأخلاقية الصحفية، التي تهدف إلى معالجة الأخبار المتعلقة بالإعاقة وذوي الإعاقة، والدفاع عنها ودعم معالجتها، في وسائل الإعلام التونسية، هي إحدى الاستراتيجيات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، من أجل وصول أفضل للحقوق والخدمات. سيشكل هذا الدليل إطارا علميا ومرجعيا لتسهيل معالجة وتطرق الصحفيين والإعلاميين للمواضيع المتعلقة بقضية الإعاقة النفاذ إلى المعلومات العلمية.

يشمل هذا الدليل جميع الفاعلين الصحفيون والمؤسسات والإعلاميون، وخاصة المستفيدون، وكذلك الجمعيات التي تمثلهم وتدعمهم لتعزيز جهودهم من أجل تحديد الممارسات الفُضْلَى في مجال المعالجة التحريرية للإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز معايير المهنة، ومن خلال ذلك ترسيخ المكانة الاجتماعية للصحافة.

علاوة على ذلك، يعد التعاون بين الصحفيين في المجال الأخلاقي أداة تسمح، للجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة بالمطالبة بمساءلة الصحفيين، وتحفزهم على الاعتراف بالأخطاء وانتهاكات الأخلاقيات الصحفية، والقيام بالتصحيحات اللازمة عندما يتعلق الأمر بالدفاع المشروع عن حقوقهم مع احترام الكرامة الإنسانة من خلال محتوى ملائمة.

بيد أن مبدأ التعديل الذاتي الإعلامي، والنهوض بصحافة الجودة، يشكلان عنصرين إضافيين للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منحهم الحق في مساءلة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، استنادا إلى مواثيق وأنظمة الوساطة التي يعمل وفقها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية، والتي وضعوها بأنفسهم. من هذا المنطلق، يهدف هذا الدليل العملي إلى توفير المعلومات للصحفيين المحررين، الناشرين، طلاب الإعلام والصحافة وأيضا أعضاء الحكومات.

يتميز هذا الدليل بسهولة الاستخدام، حيث يحتوي على إطارات توضيحية وبيداغوجية تسلط الضوء على مجموعة من التساؤلات والصعوبات التي قد يواجهها الصحفيون

كيف يعالجون المعلومات / الأخبار المتعلقة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟ ما هي المشاكل التي يواجهونها؟ الأخطاء المهنية التي يمكنهم كشفها في الربورتاج الصحفي ؟ كيفية يمكنهم تجنبها أو تحسينها؟ ما الذي تحتاج لمعرفته حول التنظيم والتنظيم الذاتي. ثم يوضح كل قسم جانبًا معينًا من التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، بما في ذلك دور مدونات الأخلاقيات وآليات المساءلة الإعلامية الأخرى مثل مجالس الصحافة، أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار. من هذا المنظور، تساهم وسائل الإعلام في بناء تمثلات إنسانية وتعددية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم مُكَوِّنا أساسيا في المجتمع، وجزءا لا يتجزأ من التنوع المجتمعي.

وستمكن القراء من إيجاد الحلول المتلائمة التي يواجهونها، حيث يشجع هذا الدليل العملي أيضًا من معالجة وسائل الإعلام لقضايا الإعاقة، ويعمل على الرفع من جودة الصحافة، من خلال المشاركة الحصرية للأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات التي تهمهم كمواطنين، بما يتجاوز إعاقتهم، وانخراطهم في البرامج النقاشية حول مجموعة متنوعة من المواضيع. ،وأخيرا، تَدِينُ هذه الوثيقة بالكثير لجميع الفاعلين المؤسسيين والجمعويين والإعلاميين مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، معهد الصحافة وعلوم الأخبار، المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الهيئة

العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ومجلس الصحافة، بالإضافة إلى الجمعيات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة مهنيي وسائل الإعلام، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم الذين ساهموا في إعداده.

لماذا هذا الدليل؟

، فهم الإعاقة السياسات المحلية والدولية حول الإعاقة، واستخدام المصطلحات المناسبة.

• التطرق للقضايا الأساسية للإعاقة، الرسائل الرئيسية والمبادئ لدعم حقوق الإنسان للتونسيين ذوي الإعاقة.

النهوض بالإنتاجات الإعلامية الموضوعية والمؤثرة حول قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

• مواكبة التغيير في النظرة والعقليات علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

. تدريب وتأطير الفاعلين الإعلاميين حتى يتمكنوا من تحديد ومساءلة مشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة والإخبار عنها بشكل أكثر نَجَاعَة.

بأي محتوى؟

. فهم الإعاقة وأسس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: السياق الدولي والتونسي السياسات العمومية التونسية.

التحسيس بالأنواع المختلفة للإعاقات: التحديات الصور النمطية والأحكام المسبقة المرتبطة بالإعاقة.

• الأخلاقيات الصحفية والمصطلحات الملائمة: احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم الخاصة. استخدام المصطلحات الملائمة، وتجنب الكلمات المسيئة أو الوَاصِمة.

إمكانية الولوج / النفاذ إلى المحتويات الصحفية: استخدام تنسيقات ملائمة لجعل النفاذ إلى المعلومات في متناول الجميع.

. مصادر موثوقة للمعلومات: منظمات الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء في هذا المجال.

• تقنيات إنجاز الريبورتاجات الدامجة: إعطاء الكلمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعكس وجهة نظرهم بشكل أصيل.

. أمثلة على الممارسات الفُضْلَى: تسليط الضوء على الصحفيين أو الإنتاجات الإعلامية التي أنجزت تغطيات لهذه المواضيع بطريقة مثالية.

لمن يتوجه هذا الدليل؟

. الصحفيون / الصحفيات الإعلام والاتصاليين . طلاب الصحافة ومبدعو المحتوى من الشباب

• وسائل الإعلام العمومية، الخاصة والجمعياتية جمعيات الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة

. الأشخاص ذوو الإعاقة

. أي فاعل يمتلك الفضول لتعلم المزيد

أي مقاربة منهجية؟

يعتمد هذا الدليل على دراسة سوسيولوجية تشخيصية أجراها فريق من الباحثين، ويتضمن موارد عملية مثل: التمارين دراسات الحالة، والأمثلة الملموسة لتعميق المعارف وتطوير الكفاءات. كما يقترح مسارات للتفكير من أجل تحسين تمثلات الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام.

ما هو الأثر المُنْتَظَر؟

باستخدام هذا الدليل، سيصبح مهنيو وسائل الإعلام، مصممو المحتوى الطالبات / الطلاب، ممثلو جمعيات حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم، فاعلين في التغيير وسوف يساهمون في تمثل أكثر عدالة وأصالة ودَمْجًا للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وبالتالي تغيير التصورات الاجتماعية والنهوض بمجتمع أكثر إنصافا.

ولا يعني بناء عالم أكثر عدلاً واستدامة، بناء مجتمعات يكون فيها الجميع على شاكلة واحدة إنما يعني بناء عالم يجد فيه كل شخص ضالته. ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بضمان دمج الجميع وقدرتهم على الانتفاع بكل ما هو متاح».

أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو،

رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. 3 ديسمبر/كانون الأول 2023




1-الإعاقة: المفاهيم والإطار التنظيمي:


أ- الاعاقة : مفهوم تطوري :

وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى »تعزيز وحامية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة«، فإن الإعاقة مفهوم يتطور.

و من ثم ، تعرف المادة 1 من الاتفاقية مفهوم "الاشخاص ذوي الاعاقة" بأنهم " يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ، قد منعتهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

وبالإضافة إلى ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية أنه «يعتبرا ذا إعاقة، كل شخص يعاني تراجع سلامته البدنية أو العقلية، بشكل مؤقت أو دائم، إما بشكل خلقي، أو نتيجة لكبر السن أو لحادث، بحيث تتعرض استقلاليته أو قدرته على الالتحاق بالمدرسة أو شغل وظيفة للخطر» ويشير مفهوم الإعاقة إلى انخفاض قدرات الشخص على التفاعل مع من حوله، نتيجة إعاقة تؤدي إلى عجز، سواء كان مؤقتاً أو دائماً. ويؤكد هذا المصطلح على القصور في مواجهة بيئة معينة من حيث الوصول أو التعبير أو الفهم أو الإدراك. ومن ثم، فإن الإعاقة قضية اجتماعية أكثر من كونها مجرد قضية طبية.



ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 13 ديسمبر 2006 ، التزاماً عالميًا بتحويل المجتمعات نحو الشمول، بحيث يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالفرص والإمكانيات المشاركة نفسها التي يتمتع بها

الآخرين. وبهذا المعنى، فهو تستهدف عدم التمييز، وتدعو إلى عدم اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة، ككائنات خيرية، بل كأصحاب للقانون. تربط الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الإعاقة وأصحاب الحقوق، وتركز على تفاعل الإعاقة مع العوائق المحيطة التي تعرقل المشاركة التامة والكاملة في المجتمع.

من بين التغييرات الأكثر أهمية يجب تذكرها بخصوص هذه الاتفاقية أنها:

-لا تنشئ حقوقا جديدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة : بل هي تعبير عن جميع حقوق الإنسان من خلال مراعاة الاحتياجات والوضع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدرج خطوات وإجراءات لازمة لتحقيقها بشكل تام وكامل

. ملزمة قانونياً بالنسبة للدول الأطراف: يجب على الدول تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لتنفيذها

. وسيلة للتنمية وآلية من آليات حقوق الإنسان

تؤيد «تحول الباراديغم (النموذج الفكري» حول مسألة الإعاقة، من خلال تطبيق النموذج الاجتماعي للإعاقة على نص الاتفاقية برمته

آلية تنطبق على جميع أنواع الإعاقات وجميع القطاعات.

. تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، في جميع السياقات والبيئات

• تنص بوضوح على دور المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، كقوة دافعة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يتطلب مشاركتها المنتظمة

إطار: الحق في المعاملة غير التمييزية والمساواة في جميع المجالات.

مبادئ عامة

تقوم الاتفاقية على رؤية دامجة لمجتمع يتمتع فيه الجميع بالحقوق والفرص نفسها. أو على 8 مبادئ عامة:

-احترام الكرامة المتأصلة الاستقلالية الفردية، حرية الاختيار واستقلالية الأشخاص.

- عدم التمييز واحترام الاختلاف

- المشاركة والدمج الكاملان والفعليان في المجتمع.

- تكافؤ الفرص.

- إمكانية الوصول.

- المساواة بين الرجال والنساء.

- احترام تنمية قدرات الطفل ذي الإعاقة، واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في صَوْن هويتهم.

المصدر : الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)»، الأمم المتحدة 2014/CRPD/CSP/2، نيويورك، 10-12 يونيو/ حزيران 2014 على الإنترنت) (un.org) (تم التصفح في 9 مايو / حزيران (2024



ج) عدم التمييز وإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة

يبدو أن الحاجة إلى مكافحة التمييز في مجال الإعاقة، لم تظهر إلا في وقت متأخر وبطريقة متباينة للغاية من بلد إلى آخر، ولا سيما مع تعبئة بعض الحركات المدافعة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل "مقاربة اجتماعية للإعاقة»، وهي حركات تنهل بشكل عام من فلسفة حقوق الإنسان وعملت على إعادة توجيه دفة مكافحة أشكال اللامساواة.

ووفقاً للفقرة 8 من التعليق العام رقم 6 (2018) بشأن المساواة وعدم التمييز ، فإن «نموذج الإعاقة الفردية أو القائمة على الجوانب الطبية تحول دون تطبيق مبدأ المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار النموذج الطبي للإعاقة، لا يُعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق، بل ينحصر التعامل معهم على أساس حالات الإعاقة».ووفقًا لهذه النماذج، يُنظر إلى إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة أو معاملتهم بصورة تمييزية أو تفضيلية على أنه القاعدة، وتضفى المشروعية على الطريقة استنادا إلى النهج الطبي للإعاقة القائم على العجز» .

ويعترف نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان والذي يتطلب مقاربة دامجة (انظر أدناه)، أن «الإعاقة مفهوم اجتماعي، ويجب ألا تتخذ سبباً للحرمان من الحقوق أو تقييدها. ويعترف بأن الإعاقة واحدة من عدة محددات للهوية. ومن ثم، فإن القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة يجب أن تضع في الحسبان تنوع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة»

ومن هذا المنظور، وفيما يتعلق بالتواصل، فإن الاتفاقية لا تحدده كمبدأ متميز، بل كعنصر أساسي في إمكانية الوصول. تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة في المادة 9 على مسؤولية الحكومات في اتخاذ تدابير «تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها (...) [فيما يتعلق بـ المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ». علاوة على ذلك، تنص المادة 21 من الاتفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي النفاذ إلى المعلومات، ولا سيما توفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في أشكال واعتمادا على تكنولوجيات تسهل الوصول إليها باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى».

الإعاقة - مسألة حقوق الإنسان والتنمية تشرح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستساعد في تيسير عملية التنمية؛ وبالمثل، سيساهم بدوره ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية في تيسير حقوق الإنسان.

دمج أو إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة:

عندما نتطرق لمسألة الدمج، فغالبًا ما يتم ذكر مسألة الإدماج، لكنهما في الواقع نموذجان مختلفان:

. على الرغم من أن مصطلح الدمج يعني في الأحيان «الحقيقة البسيطة المتمثلة في التوفر على مكان في المجتمع، بطريقة سلبية ودون دينامية للتغيير، (...)فإنه يتطلب تحولاً جذريًا في البيئة المحيطة وحتى تغييراً في المعايير التي ترسم الحدود أو العتبات التي نحن مدرجون ضمنها ، ويأتي هذا المصطلح لـ « يضع سقفا عاليا، يتمثل في الحق الكامل لجميع الأشخاص، مهما كانت خصائصهم ،في المجتمع ومنظماته».

• في نموذج الإدماج، من المهم العمل على الأنظمة

العضوية (التدخلات الجراحية، الأطراف الاصطناعية، المساعدات الطبية) و/أو على الإعاقات (إعادة التأهيل وإعادة التكيف) من أجل تقليص الفجوة، ومن ثم السماح للأشخاص بالانضمام المجتمع «العادي» وأن يكونوا جزءا منه.

ومع ذلك، لا بد من البحث عن توازن بينهما، لأنه رغم أن «الإدماج يفتح الحق في التماثل، وفي أن نكون متشابهين ، إلا أن الدمج يفتح الحق في التفرد في الاختلاف، وعدم التسامح مع الإقصاء من المشاركة الاجتماعية بحجة هذا الاختلاف.

الشكل :1 رسم بياني تشجيع السياسات الراعية.

....

الدمج : الاشخاص ذوي الاعاقة مختلطون في نفس الدائرة مع الاشخاص الذين لا يحملون اعاقة

الإدماج: مجموعة من الاشخاص ذوي الاعاقة مع بعضهم يشاركون في نفس الدائرة مع الأشخاص بدون اعاقة

الفصل: دائرة بها اشخاص من دون اعاقة و دائرة بها أشخاص ذو اعاقة

الإقصاء: دائرة تجمع الاشخاص بدون اعاقة والاشخاص ذو الاعاقة خارجها

عدم ممارسة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة:

تنص أحكام الفقرة 18 من التعليق العام رقم 6 (2018) بشأن المساواة وعدم التمييز على واجب حظر «التمييز بالكامل»، وهو يشمل التمييز بجميع أشكاله. وتحدد الممارسة الدولية في مجال حقوق الإنسان أربعة أشكال رئيسية للتمييز، والتي يمكن أن تحدث بصورة فردية أو متزامنة

-نتحدث عن «التمييز المباشر » عندما يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة، في حالة مماثلة، معاملة أقل حظوة من غيرهم، في ظروف مماثلة لداع يتعلق بأحد الأسباب المحظورة. فعلى سبيل المثال، عندما ترفض مدرسة حكومية قبول طفل من ذوي الإعاقة لكيلا يتحتم عليها تعديل برامج الدراسة فهي تفعل ذلك بسبب إعاقة الطفل، ويعد ذلك مثالاً على التمييز المباشر

. وهناك «التمييز غير المباشر» الذي يعني أن القوانين أو السياسات أو الممارسات تبدو محايدة في ظاهرها ولكنها تنطوي على آثار سلبية غير متناسبة الأشخاص ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى المدارس لا توفر الكتب المدرسية في صيغة قراءة سهلة، فهي تمارس التمييز غير المباشر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فهم ملتحقون فعليا بالمدرسة، لكنهم يحتاجون في الواقع إلى الالتحاق بمدرسة أخرى

-يشكل «الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة» تمييزا، عندما لا يمسح بتعديلات ضرورية ومناسبة (التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري»)

على الرغم من أنها ضرورية لضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن الأمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة عدم قبول وجود مرافق للشخص ذي الإعاقة أو رفض توفير الترتيبات التيسيرية له

. بدوره يشكل «التحرش» شكلا من أشكال التمييز عند حدوث سلوك غير مرغوب فيه بغرض أو قصد انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة يكتنفها التهديد والعدائية أو مهينة أو مذلة .

وقد يقع التمييز على أساس سبب واحد مثل الإعاقة أو نوع الجنس ، أو على أساس أسباب متعددة و/أو متقاطعة. ويحدث «التمييز المتعدد الجوانب» عندما يتعرض الشخص ذو الإعاقة أو شخص مرتبط به إلى أي شكل من أشكال التمييز مقترناً بعوامل من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الإثني أو نوع الجنس أو أي وضع آخر» (15). وهذا يثير مسألة التمييز المتعدد الجوانب أو التقاطعي، والحاجة إلى مقاربة شمولية.



د) الإعاقة عبر العالم: السياق الدولي

وفقا لأحدث التقديرات الصادرة، في عام 2024، عن منظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 1.3 مليار شخص- أو 1 من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم-من إعاقة مهمة.

الشكل 2: العدد التقديري للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي

المصدر: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل، الأمم المتحدة، مارس/آذار 2022، ص5

يتزايد هذا العدد بشكل خاص «بسبب زيادة الأمراض غير السارية وزيادة أعمار الأشخاص».

والأشخاص ذوو الإعاقة هم مجموعة متنوعة، وتؤثر «عوامل مثل الجنس والعمر والهوية الجنسانية والتوجه الجنسي والدين والعرق والانتماء الإثني والوضع الاقتصادي على تجاربهم في الحياة واحتياجاتهم الصحية. ويموت الأشخاص ذوو الإعاقة قبل غيرهم، وحالتهم الصحية أسوأ من غيرهم، ويعانون من قصور في أداء الوظائف اليومية أكثر من غيرهم».

لقراءة المقال كاملا: حصة آل ثاني، «Être handicapé dans les pays arabes: état des lieux et perspectives»، «Éducation des Adultes et Développement»، العدد (EAD 68/2007)، مقالة نشرت في مجلة Vhs-DVV International. [لإيجاد المقال عبر الأنترنيت] DVV International: Être handicapé dans les pays arabes: état des lieux et perspectives (dvv-international.de). تم نشر هذه المقالة سابقًا في Behinderung und Dritte Welt. مجلة الإعاقة والتنمية الدولية -Journal for Disability and International Development-، 3/2006، ص. 4-9.

إطار التمييز المتعدد الجوانب:

نتحدث عن «التمييز المتعدد الجوانب» أو التمييز التقاطعي عندما يؤدي تَفَاعُل واعْتِمَال وتداخل خصائص / عوامل مختلفة ( مثل لون البشرة الجنس، العمر أو الإعاقة) إلى تعريض الشخص لأشكال فريدة من معاملة تمييزية.

الشكل :2 العدد التقديري للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي

15% يمثل الأشخاص من ذوى الإعاقة من سكان العالم

1 من 10 طفل واحد من أصل 10 يوجد في وضعية إعاقة

%46 من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، يوجدون في وضعية إعاقة

1 من 5 يحتمل أن تصاب واحدة من كل خمس نساء بإعاقة خلال فترة حياتها

الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن سكان العالم وفقًا لـ : اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني 2019

المصدر: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل الأمم المتحدة، مارس/آذار 2022، ص5

يتزايد هذا العدد بشكل خاص «بسبب زيادة الأمراض غير السارية وزيادة أعمار الأشخاص»

والأشخاص ذوو الإعاقة هم مجموعة متنوعة، وتؤثر «عوامل مثل الجنس والعمر والهوية الجنسانية والتوجه الجنسي والدين والعرق والانتماء الإثني. والوضع الاقتصادي على تجاربهم في الحياة واحتياجاتهم الصحية. ويموت الأشخاص ذوو الإعاقة قبل غيرهم، وحالتهم الصحية أسوأ من غيرهم، ويعانون من قصور في أداء الوظائف اليومية أكثر من غيرهم».

نظرة على منطقة العالم العربي

مُقْتَطَف من مقال

حصة آل ثاني، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعاقة.

«أن تكون معاقا في الدول العربية : الواقع الراهن والآفاق»،

عموما، يتصف وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية بكونه مخفيا ومتواريا. والأسر خصوصا، تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أو المرتبطة بالنمو أو الإعاقات نفسية والاجتماعية، مصدرًا للعار وعبئا إلا أن هذا الوضع، يؤثر في المقام الأول على النساء ذوات الإعاقة اللاتي يتعرضن للتمييز بشكل أو بآخر في كل مكان. وفي الواقع، «كان أيضًا للفقر والتخلف ونقص الموارد في بعض البلدان، أثر على انتشار الإعاقات والتدابير غير الملائمة نهائيا التي اتخذتها الحكومات بشأن هذا الموضوع ».

«أظهرت أبحاث أجراها مكتب المقرر الخاص أن الأطفال ذوي الإعاقة غير مدمجين في نظام التعليم السائد في المنطقة. المدارس غير متاحة لهم، مثلها مثل الدعامات والمواد التعليمية. علاوة على ذلك، نادرًا يتم تدريب الدرسين على هذا النوع الخاص من التدريس »

«يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة مصدر عار وعبء مالي وحتى لعنة على أسرهم؛ كما أن الكلمات المستخدمة لوصف الإعاقة مهينة أو قدحية؛ وإذا لم يستخدم مصطلح «المعوق» للنداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، فغالبًا ما يُشار إليهم بمصطلح مُتَوَافِق مع طبيعة إعاقتهم. وفي اللهجات العامية، أصبحت الكلمات التي تصف أنواعًا مختلفة من الإعاقات مع الوقت، ألفاظ نابية. لم يعد هذا النوع من المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة سائدًا كما كان قبل حوالي عشر سنوات، إلا أنها لا تزال موجودة وتشكل الأساس الذي يجب على الدول العربية من خلاله تحسيس الجمهور». على الرغم من تحسن المواقف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، إلا أن معالجة العار، المحيط بالإعاقات النفسية والاجتماعية، لا تزال صعبة. نحن نعلم أن هذا الوضع لا يقتصر على الدول العربية وحدها. ففي الواقع، كشفت الدراسة العالمية أن أقل من 30% من البلدان هي التي تأخذ في الحسبان احتياجات ومتطلبات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية وتقدم لهم الخدمات الملائمة. أكثر من ذلك، فإن الاعتراف يكون بطيئًا بهذه الأنواع من الإعاقات، حتى داخل الحركة المدافعة عن حقوق ذوي الإعاقة.



هـ) الإعاقة في تونس: السياق والسياسات العمومية الوطنية:



أرقام رئيسية حول الإعاقة في تونس

بحسب أرقام عام 2014، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بتونس، يبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية بسبب إعاقتهم .241.240 شخصا. ويمثلون 2,2% من مجموع ساكنة البلاد. ما يقرب من خمسهم (18,5%) يعانون من عجز كلي و37,2% يعانون من صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية . ملاحظة: قد لا تمثل هذه الأرقام بشكل كامل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، حيث أوصت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن تقوم تونس بمراجعة تعريفها للإعاقة ليتوافق بشكل أفضل مع تعريف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي أن تكون أكثر شمولاً لجميع أنواع الإعاقات.

في تونس، يعاني ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة، من إعاقات متعددة الأبعاد.

ومهما كانت درجة الصعوبة ( صغيرة أو كبيرة أو حتى عجزا كليا فإن الأسباب الرئيسية للعجز هي إما خلقية، أو ناتجة عن أمراض مزمنة، أو حتى ناتجة عن الشيخوخة. هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة هي السبب وراء إعاقة ما يقرب من 80% من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من العجز الكلي منذ الولادة 42,5 ، وهي نسبة تتجاوز بكثير نسب الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من أنواع أخرى من الصعوبات ولا تمثل الأمراض والحوادث المهنية أياً كانت طبيعتها؛ مرتبطة بالشغل أو التنقل على الطرق، سوى 13%.

فقط من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد. وحتى من حيث درجة الصعوبة فإن هذه النسبة لا تتجاوز 14.6%

ما يقرب من 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة أميون أو حصلوا على تعليم ابتدائي. وترتفع هذه النسبة إلى %88 في صفوف من يعانون من إعاقة شديدة. وكلما زادت درجة الصعوبة انخفض مستوى التعليم

بالنسبة لمجموع الأشخاص الذين يعانون من صعوبات، سجلت ولاية زغوان أعلى نسبة (59,6%) من الأشخاص الذين لديهم بطاقة شخص ذي إعاقة، تليها ولايتا بن عروس (52.3) وتوزر (52.3). ولوحظت نسب أقل من حاملي بطاقة الإعاقة في ولايات بنزرت

(%36,7)، الكاف (38,8%)، سليانة وقابس (36,8%)،

إطار المعطيات الاجتماعية، التعداد العام للسكان والمساكن 2014، المجلد السابع:

المجلد السابع المخصص للمعطيات الاجتماعية، هو منشور صادر عن المعهد الوطني للإحصاء. ويحتوي على تحليلات لتطور المؤشرات من خلال التعدادات، مع تقديم تفسيرات وصفية لتغيرات البنية. ويخصص تحليلا معمقا لموضوع الإعاقة.

هذا المنشور مخصص لعرض المعطيات وتحليلها علاقة بالمواضيع التالية:

. الأشخاص ذو الإعاقة؛

• التنقل من أجل العمل أو الدراسة

-التغطية الصحية؛

-التغطية الاجتماعية

-الشباب من 15 إلى 34 سنة.

المصدر: المقدمة - المعطيات الاجتماعية (المجلد (7)] لتحميل الوثيقة (RGPH 2014-V7.pdf (ins.tn

الأرقام الرئيسية حول الإعاقة:

عبر العالم

-يعاني حوالي 200 مليون من أحد أنواع ضعف البصر، وهو ما يعادل %3,2 من سكان العالم بينهم 36 مليون مكفوف.

- يعاني حوالي 200 مليون شخص من إعاقة ذهنية (معدل الذكاء أقل من (75) وهو ما يعادل 1% من وهو ما يعادل 2,6% من سكان العالم.

- يحتاج 75 مليون شخص إلى كرسي متحرك كل يوم، من إعاقة سمعية، وهو ما يعادل 6% من سكان

- يعاني 466 مليون شخص  من إعاقة سمعية، وهو ما يعادل 6% من سكان العالم

في تونس:

يمثل الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية 2,2% من إجمالي سكان البلاد.

%18,5 منهم يعانون من عجز كلي

%37,2 يعانون من صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية.



. الإطار القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس:

صورة لشخص أصم يشارك في المشاورة الوطنية حول التواصل الجامع في وسائل الإعلام التونسية التي نظمتها اليونسكو في يونيو 2023 في تونس العاصمة.

وقعت تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007 ، وصادقت عليها في 2 أبريل 2008 وقد أكد هذا النهج بالفعل على الالتزام القوي لتونس بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها. ثم تم تسجيل تقدم كبير مع إدماج هذه المبادئ في الدستور التونسي لسنة 2014 وإعادة التأكيد عليها 2022، مما كرّس حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال التمييز، حيث ينص الفصل 54 من الدستور على أن تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وتتخذ جميع التدابير التي في تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع».

كما اعتمدت تونس تدابير قانونية أخرى للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، ومن بينها القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 262005)،

يهدف أساسا إلى:

• «ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز» (المادة (1)؛ . «بطاقة إعاقة لمستحقيها» (المادة (9)

-«تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات» (المادة (10)

-«مجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المادة (15)

-«حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال للأطفال ذوي الإعاقة» (المادة 19)

-الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها»، مع عمل الدولة على «إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عادية (المادة 36).

ويشهد هذا القانون على مرحلة مهمة في تاريخ تونس باعتمادها مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وبذلك تكون تونس قد انتقلت من المقاربة الطبية البحتة في التعامل مع الإعاقة، إلى مقاربة طبية ونفسية واجتماعية تراعي الخصوصيات الشخصية والمتعلقة بالمحيط.

لكن على الرغم من هذه التطورات القانونية، فقد سلط تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

الإعاقة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصادر في أبريل / نيسان 2023، الضوء على وجود فجوة بين المقتضيات القانونية وتطبيقها الفعلي ميدانيا فى تونس (27) . وأعرب أعضاء اللجنة عن انشغالهم إزاء المستوى المنخفض المفترض لوعي المجتمع التونسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

فضلاً عن وجود استخدام مفترض، في بعض وسائل الإعلام، للغة مسيئة لهم. تسلط هذه الملاحظات الضوء على التحديات المتعلقة بالتمثل الاجتماعي للإعاقة، وتؤكد على الحاجة إلى تدخل شامل ومتعدد الأطراف، من أجل التحسيس والنهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان.

الأرقام الرئيسية حول الإعاقة

الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في تونس

الفصل 54 من دستور إصدار 2022): «تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وتتخذ جميع التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع».

• نصت المادة 48 من دستور (إصدار (2014 على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع؛ وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ذلك».

• ينص القانون رقم 83-2005) الفصل (30) على أنه يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 1% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة». ويجب على المؤسسات التي توظف أكثر من 100 شخص أن تخصص %2% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

• قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت أغسطس (آب) 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالبشر

ومكافحته.

• القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت أغسطس (آب) 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص «المعوقين» وحمايتهم؛

• الأمر عدد 849 لسنة 1996 مؤرخ في أول ماي 1996 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للمعاقين، والمنقح بالأمر عدد 2061 لسنة 1990 مؤرخ في 10 ديسمبر 1990، والمنقح بالأمر عدد 1419 لسنة 1996، مؤرخ في 12 غشت 1996، يتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين.

• الأمر عدد 3029 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره.

أمر

عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 ، يتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص «المعوقين» وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة.



. الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة:

في عام 2016 ، تضمن نظام الحماية الاجتماعية في تونس شبكة من المؤسسات وخدمات المُسَانَدَة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها:

. 17 مركزاً للدفاع والإدماج الاجتماعي. مركزان اثنان للتأطير والتوجيه الاجتماعي.

. 295 مؤسسة للتعليم المتخصص، إعادة التأهيل والتكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، تديرها الجمعيات.

. 3 مراكز إيواء خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند العائلي.

و 12 وحدة عيش للأطفال فاقدي السند العائلي ،تديرها الجمعيات.

وحتى الآن، وبحسب دليل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تحديثه عن طريق الخبرة التي وضعتها اليونسكو رهن إشارة وزارة الشؤون الاجتماعية، هناك ما يقرب من 181 جمعية تعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، وتمتلك 228 فرعا جهويا.

كما اعتمدت تونس تغييرات تشريعية ووضعت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في البيئات التعليمية العادية ومع ذلك، فإن إدماج هؤلاء الأطفال في التعليم العادي لا يزال محدودًا ويواجه تحديات كبيرة مثل عدم وجود تكوين خاص بالمدرسيين في هذا المجال إضافة إلى نقص موارد الدعم، ونقص التنسيق بين الخدمات العامة والخدمات المتخصصة



. أشكال اللامساواة في النفاذ إلى التعليم والعمل:

اهتمت دراسة أجريت عام 2014 بعنوان: «الإعاقة في السياسات العمومية التونسية في مواجهة تزايد أشكال اللامساواة وتزايد فقر الأسر التي لديها ذَوُو حُقُوقٍ في وضعية إعاقة » ، بشكل خاص بتحليل مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، والمعطيات المتعلقة بالحواجز التي تحول دون النفاذ إلى التعليم والعمل، إضافة إلى تحليل المعطيات المتعلقة بمسائل تكلفة الإعاقة والفقر.

وتظهر النتائج على وجه الخصوص أن الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة قبل دخول المدرسة، يمتلكون فرصة أقل بـ37 مرات للوصول إلى المدرسة، مقارنة بأقرانهم. وهذه النتيجة تثير استغرابا أكبر في حالة الذكور (فرصة أقل بـ 4,7 مرات) مقارنة بالإناث. تقل احتمالية وصول الفتيات عمومًا إلى المدرسة بمقدار 2,5 مرة.

بشكل عام، تقل احتمالية ممارسة النساء للنشاط بمقدار 8 مرات عن الرجال، في حين تقل احتمالية ممارسة النساء ذوات الإعاقة مرتين فقط مقارنة بالرجال ذوي الإعاقة.

أما فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فتقل بنحو 3 مرات مقارنة بالأشخاص الآخرين. ويعادل أثر القصور في ميزان اقتصاديات الصحة، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، انخفاضا قدره 18 عاما في متوسط العمر المتوقع مقارنة بالأشخاص الأصحاء من دون إعاقات.

باختصار، إن قضية الإعاقة، كما تناولتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسلط الضوء على تغيير أساسي في المنظور من الرؤية الطبية التقليدية إلى مقاربة أكثر دمجا ومحترمة لحقوق الإنسان. ولا ينطوي هذا التحول فقط على إعادة تعريف الإعاقة فحسب، بل يتضمن أيضًا التزاماً نشطاً بإزالة الحواجز التي تعيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة المجتمع. ويعكس الإطار القانوني والمبادرات كتلك في التي لوحظت في تونس هذه الضرورة.

وبينما ننتقل إلى القسم التالي، من المهم أن نفهم كيفية تطبيق هذه المبادئ في الممارسة العملية، لا سيما في المجال الإعلامي الذي يهمنا، وذلك بهدف مواجهة التحديات المستمرة وصياغة التوصيات الناجعة. سيعمل هذا التحليل على تعميق فهمنا للحواجز الخاصة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ،تونس، وسيحاول استكشاف الوسائل التي يمكن لوسائل الإعلام من خلالها أن تلعب دورا حاسما في النهوض بالدمج وتغيير العقليات.

المزيد من المعطيات يمكن الاطلاع على الكتابين التاليين:

دليل تدريبي: دمج ذوي الإعاقة في الاستجابة للأزمة الإنسانية

الرابط الالكتروني: دليل تدريبي: دمج ذوي الإعاقة في الاستجابة
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2-أي معالجة اعلامية لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في تونس؟

تم اغناء النتائج الواردة أدناه وتصميم هذا الدليل من خلال الاستناد الى دراسة ميدانية نوعية تتعلق بمعالجة قضية الاعاقة في المشهد الاعلامي التونسي، تم اجراؤه في عام 2023، تحت اشراف البروفيسور الصادق الحمامي، من معهد الصحافة وعلوم الاخبار، فيما سهر على تنسيق الدليل السيد ناجي البغوري، المستشار في الاتصال والاعلام والعلوم الاجتماعية والانسانية بفرع تونس لمكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية.

هذه الدراسة الميدانية، التي اعتمدت على: مقابلات شبه موجهة، دراسة مَعَّمقة للتغطية الإعلامية للإعاقة في وسائل الإعلام، استشارات مع الفاعلين. الاعلاميين، منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة،

هذه الدراسة الميدانية، التي اعتمدت على: مقابلات شبه-موجهة، دراسة مُعَمَّقة للتغطية الإعلامية للإعاقة في وسائل الإعلام، استشارات مع الفاعلين الإعلاميين، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دراسة الممارسات المهنية والأخلاقية الصحفية الحالية في تونس، تسلط الضوء على الاتجاهات المثيرة للقلق حول تمثل الإعاقة في وسائل الإعلام، وهي ملاحظة مشتركة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والصحفيين الذين تمت مقابلتهم.

ونستعرض هنا النتائج وفق ثلاثة محاور، تدعو إلى تغطية إعلامية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة: أولاً، السياق الوطني للتنظيم والتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، الاتجاهات والتحديات الحالية، ومن ثم الحلول المقترحة لتحسين التطرق الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة.


أ) السياق الوطني للتنظيم والتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام

تخضع الممارسة الصحفية والمؤسسات الإعلامية في تونس لأحكام المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وأحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. كما تخضع المنظمات الإعلامية لمقتضيات كراسات الشروط (دفاتر التحملات) الموضوعة لمنح تراخيص إجازة إنشاء واستغلال القنوات التَّلْفَزِيَّة والإذاعية الخاصة والجمعياتيّة..

ولضمان العمل المستقل لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، ومنع التدخل السياسي والضغط على وسائل الإعلام وهيئات التحرير، أنشأت الدولة التونسية هيئة مستقلة لتنظيم وسائل الإعلام، هي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA).

انطلاقا من دورها التنظيمي، تلعب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري دورا أساسيا في تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام، وتقوية آليات التنظيم الذاتي (المرسوم بقانون عدد 116 لسنة 2011، المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري)، وذلك من خلال ضمان على وجه الخصوص:

الفصل 4 - (…) الحق في النفاذ إلى المعلومة وفي الاتصال السمعي والبصري.

الفصل 5 - احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة، (…) المساواة، …

الفصل 15 - تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري، وفقا للمبادئ التالية: (…) إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين، (...).

من جهته يؤكد ميثاق الشرف المهني الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على ضرورة التزام الصحفي بعدم التمييز والدفاع عن الحريات الفردية والعامة.

كما تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الصحافة الصادرة عن مجلس الصحافة عدة مبادئ عامة، مثل الالتزام بواجب الحقيقة واحترام معايير الدقة والنزاهة. رغم ذلك لا تحتوي هذه المدونة على مبادئ خاصة بتغطية القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى مبدأ التصحيح الذاتي، تؤكد هذه المدونة على اعتراف الصحفيين بحق الجمهور في مساءلة الصحفيين والمؤسسات الصحفية الإعلامية، على قاعدة المواثيق وآليات الوساطة المختلفة التي وضعها الصحفيون والمؤسسات الصحفية لأنفسهم.

وعلى الرغم من مقتضيات كراسات الشروط (دفاتر التحملات) التي تفرض مراعاة حقوق الإنسان، لا تزال هناك ثغرات كبيرة قائمة. ولذلك فمن الأهمية بمكان وضع مبادئ توجيهية خاصة بإمكانية النفاذ إلى وسائل الإعلام، وتقديمها كخطوط توجيهية واضحة للتطرق إلى هذه القضايا، مع وضع الأسس لتنفيذها بشكل فعلي.

ومن المهم أن يكون المدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على اطلاع تام بالمقتضيات القانونية والأخلاقية للتنظيم والتنظيم الذاتي، التي تحكم الممارسة الصحفية بشكل خاص، وممارسة المؤسسات الإعلامية بشكل عام. فبالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية، فإن الممارسة المهنية للصحافة تخضع لعدد معين من المبادئ القانونية والأخلاقية.

ما هي مسؤوليتي في ما أكتب؟

في ما يلي أهم الجرائم المنصوص عليها في حالة حدوث انتهاك:

- القذف: يحصل بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم، في هتك )مس بـ شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.

- السب: كل عبارة مشينة، تحقيريه أو قدحية لا تنطوي على أي حقيقة

- انتهاك الحياة الخاصة: أي شيء انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخر«، بما في ذلك التقاط صوت أو صورة شخص ما دون موافقته/إذنه؛

- التحريض على الكراهية أو التمييز ضد مجموعة من الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو الدين، أو بسبب الجنس أو الميول الجنسية أو الإعاقة.

ملاحظة: هذه الجَنُح مشمولة بقواعد التقادم من ستة أشهر إلى سنة سجنا وغرامة من 1000 إلى 2000

دينار، في حالة هتك )املس بـ( الشرف على سبيل المثال المجلة الجزائية، المواد 245 و246 و247.

وببساطة أكثر، يتعلق التنظيم بجميع الإجراءات التي يجب على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري القيام بها لتنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري، وفق معايير ديمقراطية، وضمان حرية الاتصال السمعي والبصري، وضمان وصول المواطنين إلى محتوى متنوع وجيد يحترم كرامة الإنسان.

لكن ومن أجل ضمان ممارسة إعلامية مهنية أخلاقية، لا بد من التمييز الدقيق بين الحدود المتشابكة والأخلاقيات وميثاق الشرف المهني.



الإعلام التونسي والإطار التنظيمي لحقوق الأشخاص في وضعية هشاشة:

ينص الفصل 60 مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، على أنه ينص على أنه يعاقب بالسجن من عام إلى ثالثة أعوام وبخطية من ثالثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو ترسيب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نرش أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال

ينص الفصل 5 من مرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، ينص على أن تمارس الحقوق والحريات على أساس مبدأ حامية الطفولة.

كام ينص الفصل 28 من مرسوم عدد 116 على أنه في حالة علم المراقبين بوقائع ممتثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحامية الأطفال يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

يتكرر الفصل نفسه في القرارات الثلاثة، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، والخاصة بكراسات الشروط المتعلقة بمنح تراخيص إحداث واستغال قنوات تلفزيه خاصة، قناة إذاعية خاصة، أو قناة تلفزية/إذاعية جمعياتية، بالجمهورية التونسية، حيث ينص هذا الفصل على أن يلتزم الحاصل على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال. كما يلتزم باحترام مبادئ حامية حقوق املسنني و المعوقين والفئات الهشة.



ب) اتجاهات وتحديات الإعاقة في المشهد الإعلامي التونسي:

في السياق الإعلامي التونسي، أظهرت دراسة أشرف عليها البروفيسور الصادق الحمامي بمساهمة الخبيرين محمد معمري، مدير الإذاعة التونسية، وإيناس خليف، مستشارة خبيرة في ريادة الأعمال ومواكبة الفئات الهشة أن مسألة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في الكلام تمثل إشكالية كبيرة، غالبًا ما تتم مُوَارَاتُها في الخلف أو معالجتها بطريقة سطحية وتكتسيها الإثارة.

ويتطرق هذا القسم لكيفية تناول وسائل الإعلام في تونس لمسألة الإعاقة، مع تسليط الضوء على الممارسات الحالية والفجوات التي لا تزال قائمة في التغطية الإعلامية. ويستكشف أيضًا تداعيات هذه المقاربات على تمثيل ذوي الإعاقة ودَمْجهم في المجتمع، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة من أجل تمثيل أكثر عدلا واحترامًا.


- حضور ضعيف للأشخاص ذوي الإعاقة:

بشكل عام، يبدو أن الفجوات في تَمْثِيل (حضور) الأشخاص ذوي الإعاقة، مرتبط بعدم اهتمام مُتَوَاتِر، من قبل وسائل الإعلام والصحفيين، بانشغالات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حالة التمثيل، فإنه غالبا ما يتّسم بالإثارة وعدم احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة المعنيين.  

التغطية المُنَاسَبَاتِيَّة والمتسمة والإثارة: تكون تغطية الأحداث المتعلقة بالإعاقة مناسباتية/ عرضية

صورة لياسين كوينييش : رمي الجلة

أحرز التونسي رقما قياسيا جديدا في رمي الوزن في فئة 36F، تم التقاط الصورة قبل ويكيثون من أجل الإدماج رفع مستوى الوعي، الحصول على المعلومات والإلهام ، الذي كان مخصصا لفريق تونس البارا ملبي، والذي نظمته اليونسكو في 7 ديسمبر 2023 في تونس.

وغالبًا ما ترتبط بالاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة).

ومن بين النتائج المهمة التي تجب إثارتها، نشير إلى أن البرامج الإعلامية الترفيهية لا تبدو، بالنسبة للغالبية العظمى، دامجة أو محترمة للكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى مستوى الإنتاج الصحفي، يظهر تحقيقنا وجود حدود بنيوية كبيرة في المقاربة التحريرية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد على تجاوزات بعض الأجناس الصحفية (ميكروفون الرصيف)، والتي يمكن أن تتسبب في إنتاج مخاطر تتعلق بانتهاك كرامة الأشخاص (أثناء التصوير أو المقابلات)، بالإضافة إلى عدم إلمام الصحفيين وصناع المحتوى بآليات الكتابة.

ولإثارة تعاطف العموم وجذب انتباه الجماهير، فإن البرامج المخصصة للقضايا الاجتماعية وتلفزيون الواقع، والتي تتناول الحياة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاكلهم الحياتية والصعوبات التي يواجهونها، تفعل ذلك من زاوية حميمة ومؤثرة، وتُظْهِرهم في غالب الأحيان على أنهم يعيشون الهشاشة ويوجدون في موقع الضحية، مما يعزز البعد «الغرائبي» والحميمي والعاطفي في المقاربة المتبعة في معالجة الظروف الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، عززت الإنتاجات الدرامية التونسية الجانب السلبي للتغطيات الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديمهم في كثير من الأحيان على أنهم «أعباء ثقيلة» أو أعباء على أسرهم أو على أنهم متسولون.

وفي البرامج الترفيهية، تقلد بعض العروض الفكاهية الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض إضحاك الجمهور، مما جعل من هؤلاء الأشخاص موضوعًا لأشكال التَّفَكُّه اللاإنساني.

وتظهر النتائج أيضا، الأهمية التي تكتسيها التغطية الإعلامية الملائمة حينما يتعلق الأمر بالنجاحات الرياضية في حالة الرياضيين ذوي الإعاقة. وفي الواقع، نلاحظ في هذا الجانب، نوعا من التمجيد و«البطولية» المبالغ فيهما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن لهذا النوع من المعالجة أن يتسبب في تهميش و/أو إقصاء أشخاص آخرين في وضعية إعاقة، وفي بعض الأحيان قد يظهر الإعاقة كمرحلة يسهل التغلب عليها وتجاوزها.

عدم اهتمام مسيري/مسؤولي وسائل الإعلام: كشفت مجموعات التركيز أيضًا عن نقص كبير في الاهتمام من جانب مسيرات/مسيري المؤسسات الإعلامية، العمومية والخاصة، بالأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم ينتمون لمجموعة اجتماعية تتطلب سياسة خاصة للدَّمْج. ونلاحظ على وجه الخصوص، عدم اهتمام الصحافة المكتوبة بتغطية عوالم الأشخاص ذوي الإعاقة.

إن غياب الاهتمام من جانب مسؤولي المؤسسات الإعلامية، يمكن أن يفسر من ناحية عدم الاهتمام بقيم التعددية والتنوع، ومن ناحية أخرى غياب البنى التحتية التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحركيتهم في وسائل الإعلام.

كما يتجلى الافتقار إلى المهنية في تفضيل الصحفيين التواصل مع القائمين على المؤسسات بدلاً من التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، مما يحرمهم من إمكانية التعبير عن همومهم بشكل مباشر.

تأثيرات الضرورة الإعلانية وسوء التغطية الإعلامية: تظهر النتائج أن وسائل الإعلام العمومية، مثل وسائل الإعلام الخاصة، مشروطة إلى حد ما بالضرورة الإعلانية، مما يجعلها تحيد عن دورها الأساسي في ضمان التغطية الإعلامية التي تحترم التنوع والتعددية، ولا سيما من خلال توجيه الدعوة بشكل حصري للأشخاص الذين يتوقع منهم اجتذاب الجماهير.

مراعاة استدامة الاهتمام الإعلامي: ركزت نتائج بحثنا أيضاً على استدامة الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المحطات الإذاعية ذات الخبرة الجيدة في هذا المجال (مثل السيدة إف.إم)، والتي خصصت برامج مهمة لهذه الفئة من حيث إمكانية الوصول والتغطية الإعلامية. وسوف تتطلب استدامة هذا الاهتمام وسائل لوجستية ومالية فضلا عن الموارد البشرية.

كما تم افتحاص دور الهيئة التنظيمية للقطاع السمعي والبصري، لا سيما فيما يتعلق بواجبها في تنظيم الحملات مع وسائل الإعلام والصحفيين من أجل تغيير العقليات.

معجم غير ملائم: وأخيرًا، يؤكد التحليل النوعي وجود ارتباك كبير في المصطلحات المستخدمة لتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة من خلال استخدام مصطلحات تحقيرية أو اختزالية، وهو ما تم إبرازه من طرف لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مارس/آذار 2023.

يقدم هذا الدليل أيضًا مصطلحات دامجة، اعتمدتها الأمم المتحدة بناءً على توصيات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع قائمة بالتعبيرات المستقاة من اللغة اليومية، والتي يجب تجنبها لأنها تُسْهِم في إدامة الأحكام الجاهزة والصور النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

في الختام، يظل تَمْثِيل (حضور) الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام التونسية مجالا يتسم بسلسلة من التحديات المستمرة، والممارسات الإعلامية غير المتلائمة في كثير من الأحيان. يُظهر التحليل نقصًا صارخًا في الدَّمْج واحترام الكرامة الإنسانية، مع أشكال حضور متناثرة وتميل إما إلى الإثارة أو إلى التهميش كلما تعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تؤدي هذه الممارسات إلى تقوية الصور النمطية السلبية فحسب، بل تعيق أيضًا التقدم نحو مجتمع دَامِج يقدر التنوع ويحترم حقوق جميع أفراده.

ولتحسين هذا الوضع، لا بد من إحداث تحول عميق، سواء على مستوى السياسات التحريرية أو على مستوى تكوين الصحفيين، من أجل النهوض بتغطية إعلامية تحترم وتحتفل حقًا بمساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع التونسي. إن الجهود المتضافرة والالتزام المستمر من جانب مسيري وسائل الإعلام أمر ضروري لضمان أن تصبح وسائل الإعلام أداة حقيقية للإدماج الاجتماعي وليست ناقلة للتمييز.



- محدودية الولوج/النفاذ إلى فرص العمل في وسائل الإعلام:

لا يزال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الإعلام في تونس، يشكل تحديا كبيرا، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى تحسين اندماجهم المهني. وبالتالي، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عدة حواجز على صعيد النفاذ إلى فرص العمل في المؤسسات الإعلامية التونسية:

هناك نقص في تطبيق مجلة (قانون) الشغل كلما تعلق الأمر بقابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإعلامية.

تتردد بعض وسائل الإعلام الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في حين تبذل مؤسسات إعلامية أخرى أدنى جهد ممكن للقيام بذلك.

بل يبدو أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة مهمشون حينما يتعلق الأمر بمحطات الراديو المتخصصة.

في هذا السياق يعتقد الأشخاص ذوو الإعاقة أن تشغيلهم في وسائل الإعلام لا يكتسي الأهمية التي أرِيدَت له.

بدورها تعتبر النواقص فيما يتعلق بالتكوين من بين الأسباب الرئيسية التي يمكننا ان نفسر بها التشغيل المحدود للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضًا ضعف التغطية الصحفية لقضايا الإعاقة.

كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة، يخضعون خلال مرحلة التوجيه الجامعي، لقائمة حصرية تضعها وزارة التعليم العالي، وهو ما يفسر عدم وجود معهد الصحافة في قائمة المؤسسات الجامعية التي يمكن أن يلتحق بها الأشخاص ذوو الإعاقة (ضعاف البصر أو السمع).

يكشف وضع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام التونسية، عن وجود فجوة كبيرة بين التطلعات التشريعية والواقع على الأرض. وتتراوح الحواجز التي تحول دون التوظيف بين عدم إنفاذ القوانين القائمة وعدم كفاية التكوين والقيود التمييزية في التعليم العالي.

لتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الإعلام، من الضروري تقوية تدابير إنفاذ القانون، وتحسين فرص التكوين، ومراجعة سياسات التوجيه الجامعي لتعزيز فرص المساواة الحقيقية.



- نقصٌ في إمكانية الولوج/النفاذ إلى وسائل الإعلام:

غياب البرمجة الملائمة: أكد جميع من تمت مقابلتهم غياب البرامج المخصصة المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام التونسية، مام يدفع البعض، على سبيل المثال، للجوء إلى القنوات الأجنبية لمتابعة البرامج بلغة الإشارة.

-ميزة محدودة لمن يتقن لغة الإشارة الفرنسية:

يجد الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يتقنون التواصل بلغة الإشارة الفرنسية، أنفسهم مقصين من إمكانية متابعة البرامج التونسية، نظرا لغياب لغة الإشارة هذه في تلك البرامج.

مشاكل الجودة في ترجمة البرامجّ:

أظهر التحليل المعمق لبعض البرامج المترجمة إلى لغة الإشارة وجود ثغرات في تلك الترجمة، مما يعيق عملية تلقي واستيعاب الرسائل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة )غالبا ما يكون حجم صورة المترجم على الشاشة صغيرا إضافة إلى غياب معايري مشتركة في ترجمة لغة الإشارة).

-قلة المبادرة من جانب المؤسسات الإعلامية:

كما أن مبادرة ترجمة البرامج إلى لغة الإشارة، مل تكن تأتي، في عدة مناسبات وتواريخ، من مسؤولية المؤسسات الإعلامية، بل كانت تصدر من المنظمات الدولية، وينضاف إلى ذلك تراخي بعض المؤسسات الإعلامية في ردع الانتهاكات التي تقوض كرامة الإنسان.

- اللامبالاة عامة من المؤسسات الإعلامية:

أيضا ال تبدي المؤسسات الإعلامية أي اهتمام باستضافة الأشخاص ذوي الإعاقة

- إحجام البرامج عن دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة:

أظهر الاستطلاع أيضا عزوف بعض البرامج عن دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة خوفاً من أن يتسببوا، حسب ادعاءات أصحاب هذه البرامج، في حالات من الفوضى أو الاضطراب.

يكشف تحليل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام في تونس عن صورة قاتمة للإهمال وعدم الالتزام بمسألة الدمج في وسائل الإعلام. غالبًا ما تكون المبادرات الرامية إلى تسهيل النفاذ إلى وسائل الإعلام مشتتة وغير مدعومة من قبل المؤسسات المحلية، وهو ما يترك الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمثيل مناسب أو محرومين من وسائل اتصال ناجعة. ومن الضروري أن تتخذ وسائل الإعلام التونسية مقاربة أكثر استباقية لدمج جميع جوانب المجتمع، بما يضمن إتاحة المعلومة والاتصال للجميع، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو الحسية. ويتطلب هذا التغيير التزامًا مؤسسيًا قويًا، ووضع معايير للترجمة، وإرادة حقيقية في تعزيز المساواة على مستوى الحقوق المتعلقة بالإخبار، دون إغفال توفير الموارد البشرية والمالية اللزمة لذلك.



- عدم كفاية التنظيم الذاتي:

يكشف التحليل قلة الاهتمام بالمواثيق التحريرية، كلما تعلق الأمر بقضايا الإعاقة، مع غياب التتبع الإعلامي الناجع:

نقص آليات التنظيم الذاتي الخاصة: إن الحدود المرتبطة أساسا بالتنظيم الذاتي، وقلة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في مواثيق التحرير، تكشف غياب آليات التنظيم الذاتي، أو المقتضيات الخاصة بمعالجة المواضيع المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تبعات غياب الرصد: إن غياب رَصْدِ حُضُور الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام الإقليمية، يرسخ نوعا من التنصل من المسؤولية لدى وسائل الإعلام. إن افتحاص التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام التونسية، يكشف عن إهمال مقلق لرهانات حضور وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساهم هذا النقص الواقع في إشاعة ثقافة التنصل من المسؤولية، لتظل معها احتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير مرئية إلى حد كبير. لتصحيح هذا الوضع، من الضروري وضع سياسات للتنظيم الذاتي تكون أكثر صرامة ومُخُصًّصَة، وتكون مصحوبة بتدابير منتظمة للتتبع، بهدف ضمان تغطية إعلامية مُحْتَرِمَة ودامجة تعكس فعليا تنوع المجتمع التونسي.



- أشكال من الإقصاء الذاتي:

تكشف مسألة الإقصاء الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام التونسية، تحديات معقدة، تؤثر على حد السواء، على الفرد وعلى البنيات التنظيمية. يبحث هذا القسم الفرعي في الأسباب التي تجعل الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم يختارون أحيانًا الامتناع عن المشاركة النشطة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أدوار الجمعيات والمؤسسات والجهات التنظيمية في هذه الظاهرة.

فعلى مستوى ذوي الإعاقة أنفسهم، هناك إقصاء ذاتي للرجال والنساء من ذوي الإعاقة حرصاً على حماية أنفسهم من التلاعب بتصريحاتهم أو سوء معاملتهم، خاصة وأن بعض ذوي الإعاقة يكونون أحياناً، وبمحض إرادتهم، أكثر تحفظا ويفضلون التواصل مع الأشخاص الذين يشبهونهم. وبشكل عام، ومن وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن أسباب تمثيلهم السلبي في وسائل الإعلام، ناتجة عن عوامل مختلفة، يمكن تفسيرها بالمسؤولية المشتركة. وإذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة يترددون في المشاركة في وسائل الإعلامي، خوفاً من الصورة والتَّخَوُّف من هذا العالم، فإن وسائل الإعلام أو الصحفيين لا يبدون متأثرين بإشكاليات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووهم غير واعين بالدور الذي يمكن أن يلعبون في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى مستوى الجمعيات والمؤسسات التي تُعْنَى بالأشخاص ذوي الإعاقة، يبدو غياب الإحصائيات الدقيقة (نوع الإعاقة، الجنس، الفئة العمرية، إلخ) جلياً وواضحا، وهو ما يساهم في هذا النقص كلما تحدثنا عن الدَّمْج الإعلامي. إن اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة إقصاء أنفسهم ذاتيا من وسائل الإعلام في تونس، ما هو إلا أحد أعراض مشكلة أوسع تشمل الحذر الفردي وأشكال الخلل النسقية. إن هؤلاء الأشخاص لا يتحملون لوحدهم مسؤولية هذا الإقصاء، فغياب الدعم المؤسسي يفاقهم الوضع، وينضاف إليه نقص الوعي لدى وسائل الإعلام، وعدم كفاية الإجراءات التنظيمية. ولعكس هذا الاتجاه، من الضروري أن يعمل الفاعلون المعنيون، من هيئات تعديلية مرورا بوسائل الإعلام ووصولا إلى الجمعيات، بشكل مشترك، لخلق بيئة إعلامية أكثر دمجا وتمثيلية، بحيث يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بالتقدير والأمان لمشاركة تجاربهم ووجهات نظرهم.




ج) تحديد الحلول من أجل التزام دَامِجٍ لوسائل الإعلام:

يكتسي التزام وسائل الإعلام بتغطية أكثر دمجا للأشخاص ذوي الإعاقة، أمرًا بالغ الأهمية في السياق الحالي. ومن المهم أن تعكس وسائل الإعلام، التي تؤثر بشكل مباشر على العقليات، تنوع وتعقيد تجارب جميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

تم تحديد العديد من الحلول الملموسة في الدراسة، من قبل المشاركين في المقابلات ومجموعات التركيز، من اجل النهوض بمشاركة إعلامية أكثر دمجا/شمولاً، وتتمحور حول التكوين، التنظيم، المقاربات التحريرية، والتدبير المؤسسي:


- على مستوى التكوين:

تطوير برامج للتكوين المهني داخل البيئات الإعلامية، ومواصلة تكوين منتجي المحتوى في مجال الاتصال الدَّامج (المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين). برمجة مادة في ضمن مسار التكوين في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، لتعزيز التغطية الإعلامية الدامجة والشاملة لاهتمامات الأشخاص ذوي الإعاقة. إدماج الكتابة بطريقة برايل ولغة الإشارة كمواد تعليمية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، مع توحيد لغة الإشارات بين مختلف اللهجات التونسية. ضمان تكوينٍ للجمعيات والمنظمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال الاتصال/التواصل الفعال مع وسائل الإعلام، وذلك لكي يتمكنوا أساسا من إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الإعلامية وإطلاق برامج مشتركة لتكوين الصحفيين في هذا المجال.

صورة الطالبة أحالم العجيلي هي أول امرأة كفيفة تحصل على الإجازة في الاتصال من معهد الصحافة وعلوم الإخبار (IPSI )بجامعة منوبة في عام ،.2024



- على مستوى هيئة التنظيم:

نشر تقارير رصد دورية حول وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، والطرق التحريرية المعتمدة في نشر انشغالاتهم، وعوالمهم وآرائهم كضيوف وكصحفيين وكصانعي محتوى. نشر تصنيف دوري للأعمال الصحفية والسلوكيات المهنية المُثْلَى في التغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما سيساعد على تحفيز المنافسة الشريفة بين المؤسسات الإعلامية.

إجراء دراسات تقييمية حول قضية الأقليات وحضورهم في وسائل الإعلامي، وتقييم الشبكات البرامجية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، لقياس مكانة البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الشبكات. الحرص على احترام مقتضيات النصوص التشريعية المختلفة في هذا المجال، خاصة وأنها تكتسي طابع الإلزامية، مع فرض آليات للتنظيم الذاتي في منح وتجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية.

الإدانة العلنية (وفقًا لمبدأ التسمية والفضح-naming and shaming) للممارسات السيئة من أجل تشجيع المعالجة الإعلامية الدامجة لانشغالات وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة، وردع وسائل الإعلام التي لا تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملة أخلاقية، منصفة ودامجة.



- على مستوى المقاربات التحريرية والمعالجة الصحفية:

اعتماد مقاربة تحريرية وتقنيات صحفية دامجة من أجل تغطية إعلامية تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة من خلال هذا الدليل، مع معالجة المهنية والأخلاقية وغير وَاصِمَة، لمختلف الأسئلة والمشاكل والحقائق (مهما كانت طبيعتها) المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تجنب المقاربة العاطفية (المتعاطفة) التي تساهم في تعزيز الدمج. لذلك فإن للأشخاص ذوي الإعاقة، الحق في المعاملة المتساوية واحترام كرامتهم الإنسانية. تجنب تمجيد أو وإضفاء الطابع البطولي على ذوي الإعاقة من أصحاب الاستحقاق، والحرص على تقديمهم بشكل واقعي لا يختلف عن المواطنين الذين لديهم نقاط ضعف ونقاط قوة. اعتماد مصطلحات دامجة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة.



على مستوى مسؤولي المؤسسات الإعلامية:

صورة لصحافية تقدم توصيات حول معالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام التونسي خلال الاستشارة الوطنية حول الاتصال الشامل في وسائل الإعلام التونسية التي نظمتها اليونسكو في يونيو 2023 في تونس.

تشجيع البرامج، في وسائل الإعلام العمومية، التي تستجيب لانشغالات واهتمامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص حصة منصفة من الاهتمام الإعلامي العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع قضايا الإعاقة على الأجندة التحريرية، على غرار العديد من القضايا المجتمعية.

وضع استراتيجية عمل بين جمعيات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات الإعلامية والهايكا ومجلس الصحافة، لتحسين إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات البرامجية، ووضع دليل يتضمن تعليمات للمعالجة المُثْلَى للمواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يستجيب بالضرورة للمقاربة التشاركية. العمل على تحيين المواثيق التحريرية الموجودة في بعض المؤسسات الإعلامية، من خلال إدماج المقتضيات المتعلقة بالتزامات وسائل الإعلام فيما يتعلق بالمعالجة التحريرية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. تنظيم اجتماعات تحريرية منتظمة (أسبوعية أو شهرية) تتناول التعامل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقيم ما يتم تقديمه، وتتابع تشغيل متخصصين مؤهلين في لغة الإشارة ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأعمال الدرامية. لن يؤدي تنفيذ هذه الحلول إلى النهوض بالدمج فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين جودة الصحافة في تونس، وهو ما سيضمن حضورا وتمثيلا لجميع شرائح المجتمع بشكل منصف ومسموع.






3- نحو تواصل أكثر َ دمجا وشمولا في تونس:

في عالم تعمل فيه وسائل الإعلام بحيوية على تشكيل تصوراتنا وسلوكياتنا، فإن التمثيل الدقيق والمُحْتَرِمَ للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه ضروري أيضًا. ولا يؤثر هذا التمثيل على الطريقة التي يرى بها الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم فحسب، بل يؤثر أيضًا على الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم ويدمجهم. يهدف هذا الفصل إلى استكشاف وتعزيز مبادئ الاتصال/التواصل الدامج، من خلال إظهار الكيفية التي يمكن لوسائل الإعلام، بل وينبغي لها، أن تلعب بها دورًا محوريًا في تعزيز التنوع والدَّمْج.


أ) أساسيات الاتصال الدامج:


- الخروج من التمييز على أساس القدرات:

في علم النفس الاجتماعي، يهدف مجال بحثي مهم إلى «فهم التصرفات التمييزية، من خلال تحليل المسارات الاجتماعية-المعرفية الأساسية، مع تركيز الاهتمام على مسألة الأحكام الجاهزة والصور النمطية. من خلال هذه المقاربة، يشير التمييز إلى السلوكيات التي تستبعد الفرد على أساس مظهره داخل مجموعة اجتماعية. والأحكام المسبقة هي في حد ذاتها مرتبطة بالصور النمطية، كمعتقدات مشتركة اجتماعيًا تتعلق بالخصائص المنسوبة إلى أفراد فئة اجتماعية». عندما يتعلق الأمر بالإعاقة، فإن الشكل الأكثر شيوعًا للتمييز هو «الأَصِحَّائِية» (أو « القُدْرَوِيَّة- capacitisme» في كندا، وهي مترجمة من المصطلح الإنجليزي «ableism»)، والتي تؤثر على كل من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة. الأَصِحَّائِية كلمة مشتقة من جمع أصِحَّاء/صِحَاحْ، ومفردها صحيح، أي بصحة جيدة وسليم، والصحيح في معجم المعاني باللغة العربية يعني أي شخص: سالم من المرض أو العيب أو الشك. والأَصِحَّائِية عبارة تعني في سياق الإعاقة «نظاما من الأحكام الجاهزة وأشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يعتبر مجتمع من الأصحاء أن الأشخاص بلا إعاقة («الأصحاء والسليمين جسديا») بمثابة القاعدة، فيما ينظر إلى الإعاقة على أنها نقص، وليست نتيجة لأحداث الحياة أو التنوع الإنساني».

وتعتبر الأَصِحَّائِية «مماثلة للعنصرية أو التمييز على أساس الجنس أو على أساس السن، والتي يصنف على أساسها، الشخص ذو الإعاقة، على أنه أقل استحقاقًا للمعاملة باحترام وتقدير، وأقل قدرة على المساهمة والمشاركة في المجتمع أو أنه بشكل متأصل، أقل أهمية من الآخرين. (...) يمكن أن يؤدي التمييز على أساس القُدْرَوِيَّة إلى الحد من الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقليل مشاركتهم في حياة المجتمعات التي ينتمون إليها». ويمكن «ممارستها بوعي أو بغير وعي وإدراجها في مؤسسات أو أنظمة أو ثقافة المجتمع». فعلى سبيل المثال، يمكن النظرة الخيرية البحتة، في بعض البلدان التي يتواجد فيها الدين بشكل كبير، أن تكون ضارة بالشخص ذي الإعاقة، استنادا إلى الزاوية التي ينظر إليه منها. وللتغلب على هذه الرؤية غير الموضوعية، يتوجب سلوك طريقة تعتمد على تحليل المعلومات بشكل موضوعي.

وهكذا، وعلى غِرَار رؤية لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، «يعتقد النشطاء ضد النظرة الأَصِحَّائِية أن الإعاقة ترجع أساسًا إلى المواجهة مع بيئة غير ملائم. إن المجتمع هو الذي يفرض الحواجز وأشكال التمييز، التي ليست مما هو «طبيعي» في شيء، على الأشخاص ذوي الإعاقة: وصول أقل إلى الأماكن العمومية، إلى التعليم، إلى الشغل، إلى السكن، إلى المواطنة... وهي عقبات كثيرة تحول دون انفتاحهم/تفتحهم ومشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية. في الواقع، فإن «النظرة والأحكام المسبقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لها عواقب وخيمة. إن النظرة المسؤولة والمحترمة والمنصفة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات في الحياة، مثل الإعاقة، ستسمح لهم بأخذ مكانهم الصحيح.

إن الطريقة التي ينظر بها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأحكام المسبقة التي يعانون منها لها عواقب بعيدة المدى. فالنظرة المسؤولة والمحترمة والعادلة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات في الحياة، مثل الإعاقة، ستمكنهم من أخذ مكانهم الصحيح



- التنوع والتعددية :

إن التمثيل الإعلامي الغني والدامج للأشخاص ذوي الإعاقة ليس ضرورة أخلاقية فحسب، بل هو مقاربة إثرائية للمجتمع ككل. ومن الأهمية بمكان، النهوض بالبروز الواسع لتجارب الحياة المتنوعة والمسارات الفردية والجماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتقع على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة. فهي تمتلك القدرة، باعتبارها ناقلات للمعلومات والتأثير، على إعادة تعريف المعايير، كسر الحواجز، وإسقاط الأحكام الجاهزة. ويمكنها المساعدة، من خلال الانخراط في مناقشات أكثر صراحة وتقديم قصص متنوعة، في تثقيف وتنوير الجمهور من أجل تمثيل أكثر إنصافا للمجتمع.

سعت المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة، إلى زيادة تمثيلها للأشخاص ذوي الإعاقة. يُظهر تقرير نيلسون لعام 2021 أنه خلال العقد الماضي، زاد حجم المحتوى الذي يناقش الإعاقة بأكثر من 175 %. لكن رغم ذلك، يكشف بارومرت 2024 الذي ترشف عليه »هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية في فرنسا، أن تمثيل الإعاقة في المجتمع الفرنسي لا يزال هامشي للغاية: ينظر إلى 1 % فقط من إجمالي الأفراد المصنفين على أنهم في حالة إعاقة، على الرغم من الأرقام التي تقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف من يبلغون 15 عاما فما فوق في فرنسا، بحوالي 13 %.

تشمل المقاربة التعددية في التمثيل الإعلامي، كافة أشكال الإعاقة -سواء كانت عقلية، سمعية، بصرية، حركية، توحدية أو نفسية- وفي كل مرحلة من مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة. ومن الضروري أيضًا توعية صانعي المحتوى، خاصة في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي، وإقناعهم بأهمية إدماج الشخصيات ذات الإعاقة في الأدوار الرئيسية والبطولية والثانوية، بغض النظر عما إذا كان السرد أو السيناريو أو الرواية، تركز على الإعاقة أو لا. وأخيراً، لا بد من تجنب اتباع مقاربة تقييدية، من شأنها أن تجعل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، محدودة ومقتصرة فقط على المناقشات التي تهمهم بشكل مباشر. فمن خلال انخراطهم ومشاركتهم في مناقشات متعددة حول مواضيع اجتماعية مختلفة، كشهود نشطين ومواطنين مشاركين وخبراء معترف بهم، بشكل مستقل عن السياق، يتم الاعتراف بهم كمواطنين كاملين، وقادرين على المساهمة بطريقة ملحوظة ومتنوعة في عالمنا المشترك. ويساعد هذا الإدماج على التطبيع والتأقلم مع وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وبالتالي تقوية صورتهم كأفراد كاملين وغير مُقَلَّصِين إلى إعاقتهم. أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام، والذي نتناوله أدناه، هو قطاع الإعلانات، وهو قطاع غالبًا ما يتم تجاهله عندما يتم إعداد الأدلة الموجهة القائمين على الاتصال، رغم أنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل التصورات الشعبية. وفي الواقع، يعد دمج الممثلين ذوي الإعاقة في مجال الترفيه أحد أكثر الطرق نجاعة للتأثير على الجماهير. رغم ذلك، لا يزال حجم الإعلانات التي تتضمن الإعاقة ضعيفا: وبالتالي فإن الإعاقة موجودة في أقل من 1 % من الإبداعات الإعلانية، وفقًا لمؤشر كانتار لعام 2021 . رغم هذا الوضع، فقد تم إحراز تقدم، لا سيما في مجالات الرياضة والأزياء، حيث قام هذان القطاعان بدَمَقْرَطَة الإعاقة في إعلاناتهما، من خلال:

إعلانات قوية جدًا للأشخاص ذوي الإعاقة، كان لها أثر كبير في فرنسا وكندا.

بعض الإعلانات التي تجعلنا نواجه خوفنا من الإعاقة، وخوفنا من الاتصال بالإعاقة، وحقيقة أننا غير مرتاحين أمام الإعاقة.

قدرة هذه الإعلانات وميزتها في تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة طبيعية وهم يمارسون أنشطتهم ويعيشون مواقفهم بشكل يومي.

في الواقع، يمكن للإعلان أن يساعد عموم الجمهور على الشعور براحة أكبر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال جعله يشعر أكثر بالارتياح للغة والقضايا المتعلقة بالإعاقة، من خلال اللجوء إلى استخدام وإظهار إعاقة الشخص بعدة طرق مختلفة، وهذا من شأنه «فك المغلق» في المجال.  بدورها تتجه الإعلانات، بما في ذلك تلك التي تخص قطاع الأزياء، نحو دمج متزايد، مع الاعتماد على أشكال إلهام من خلفيات ومسارات غير نمطية، مثل إيلي غولدشتاين، وهي امرأة شابة مصابة بمتلازمة داون والتي أصبحت عارضة أزياء لغوتشي في عام 2019 .  ومن خلال الانخراط بهذه المبادئ الأساسية، يمكن لوسائل الإعلام كسر حواجز الوصم والنهوض بمجتمع أكثر دمجا. إن التمثيل المتنوع والتعددي للأشخاص ذوي الإعاقة يثري ثقافتنا الإعلامية ويدعم فهمًا أفضل للتجارب الحياتية الفريدة لكل شخص، مما يساهم في خلق مجتمع أكثر تعاطفاً وإنصافًا.

صورة ل ثلاث لاعبين على الكرسي المتحرك

يشمل النهج التعددي في التمثيل الإعلامي جميع أشكال الإعاقة سواء كانت عقلية، سمعية، بصرية، حركية، تتعلق بالتوحد، أو نفسية وفي كل مرحلة من مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة.

- أمثلة: التمثيلات الشاملة:

صورة ليليا رمضان، المرأة المبتكرة في العصر الرقمي

بعد أن حصلت عام 2004، على شهادة الأستاذية، متصدرة المرتبة الأولى ضمن دفعتها، وبعد أن أصبحت عام 2015، أستاذة متحصلة على الدكتوراه، حصلت أخيرا في عام 2019، على رتبة أستاذة مساعدة، لتصبح من بين الأشخاص ذوي الإعاقة النادرين الذين حققوا هذه المكانة الأكاديمية في تونس. وتساهم ليليا رمضان في تحسين الأبحاث في مجال الأمراض الوراثية، وأنشأت منصة ذكية حول الأمراض النادرة. وتم تشغيلها حتى قبل حصولها على الدكتوراه في يونيو 2022، كما حصلت على درجة التكيف الجامعي في العلوم البيولوجية.

النص والصورة: محمد سالم قشيش، «مسارات وقصص نساء مبتكرات في العصر الرقمي: نساء حققن نجاحات ملهمة»، نشر في، La presse.tn، 2023/10/03، تونس. [على الإنترنت] مسارات وقصص نساء مبتكرات في العصر الرقمي: نساء حققن نجاحات ملهمة | لابريس دي تونس–تم الاطلاع عليها بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2024.

ديمتري باينسون، عارض أزياء لعلامة تجارية للمنسوجات

في إطار منصتها Be Normal (كن عاديا)، والمتوفرة في شكل حملة تواصلية ومجموعة كبسولات، اختارت ماركة الأزياء الرجالية سيليو (Celio) ديمتري باينسون ليكون من بين العارضين المتواجدين على متجرها الإلكتروني، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا ومصاب بمتلازمة داون 21، وتمثله الوكالات الباريسية «وونتيد موديلز» (Wanted Models).

نص وصورة: سارة أحسين، الإعاقة: الموضة، قطاع غير دامج بما يكفي، نشرت في الموقع الإلكتروني «Fashion Network»، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. [على الإنترنت] الإعاقة: الموضة، قطاع غير دامج بما يكفي (fashionnetwork.com).

كيفية إنشاء محتوى شامل:

التواصل السردي الإيجابي الموجه نحو الحلول:

-اعملوا على تطوير قصص مبنية على الوقائع وإيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يقومون بأدوار نشيطة وليست سلبية. ركزوا أكرث على الحلول.

-قوموا بدمج/تضمني الأشخاص من جميع الأعمار في قصصكم، مع مراعاة تنوع الحالات من خلال تضمين أصوات الأطفال والبالغين والأشقاء والشقيقات، الرموز الفاعلة وكبار السن من ذوي الإعاقة.

- عند إنشاء القصص، استشيروا مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأشركوهم بشكل نشاط.

السياق الاجتماعي والأدوار الاجتماعية:

-قدموا توصيفات أصيلة.

-انتبهوا إلى الأدوار التي يلعبها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع.

تمثيل مخلص للواقع:

-اتركوا الأشخاص ذوي الإعاقة يعربون عن مشاعرهم وأن يكونوا على طبيعتهم-مثل الجميع.

-اختاروا الوسيلة الملائمة للجمهور المستهدف والموضوع الذي يتم تناوله

-اختاروا وسيلة متكيفة مع الجمهور المستهدف.

- توصيل المعلومات حول إعاقة الشخص وموافقته/رضاه:

- لا تشاركوا أبدا معلومات حول إعاقة شخص ما إلا إذا حصلتم على موافقته وكانت ذات صلة بمحتوى القصةوالغرض منها.

-تأكدوا من توفركم على نماذج استمارات خاصة بالموافقة.

رواية القصص الرئية:

-أظهروا الأشخاص ذوي الإعاقة بكل تنوعهم.

رواية مكتوبة:

-استخدموا المصطلحات التي تضع الأشخاص في الواجهة الاتصالية/التواصلية لمؤسستكم.

- لا تستخدموا عبارات ملطفة أو مصطلحات قدحية تصُم الأشخاص ذوي الإعاقة




ب)إمكانية الولوج/النفاذ إلى المحتويات الإعلامية:

تعد إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام أمرًا أساسيًا، ليس فقط ضمان لحقهم في الإخبار، ولكن أيضًا لقدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع. يتناول هذا القسم التحديات المستمرة في إنشاء محتوى إعلامي يمكن الوصول إليه، ويقدم حلولاً ملموسة للتغلب على هذه العقبات، لضمان لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.


- إنشاء محتوى يمكن الوصول إليه:

تتيح إمكانية الوصول «للشخص ذي الإعاقة الاستفادة من المعلومات والتفاعلات والخدمات المتاحة لشخص دون إعاقة، بطريقة مفهومة وذات صلة وقابلة للاستغلال. باختصار، إنها ممارسة دامجة تهدف إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون التعلم بالنسبة لأكبر عدد ممكن من الناس». على الرغم من أننا قد نعتقد أن «إمكانية الوصول موجهة بشكل أساسي نحو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، مثل فقدان السمع أو البصر (...)، إلا أن إمكانية الوصول في الواقع تفيد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مؤقتة، بما في ذلك فقدان السمع أو الرؤية بسبب الأمراض (...) أو الجراحة». وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما يتم وضع إمكانية الوصول جانبًا بسبب الفكرة المسبقة بأن هذه الطريقة ستكون مكلفة ومعقدة عند التنفيذ .نوصي أدناه ببعض الممارسات المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى الصور والكتابات:

استخدموا وسائل اتصالية متعددة كلما كان ذلك ممكنا. لا يجب أن تعتمدوا فقط على اللون لتمييز العناصر المهمة.إتاحة النفاذ إلى الصور بحيث تصل المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو عمى الألوان أو ضعاف الإدراك. على سبيل المثال، اعملوا على مصاحبة الصور والرسومات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بأوصاف و/أو نص بديل.اجعلوا النص سهل الوصول إليه من خلال إجراء تغييرات بسيطة، بحيث يسهل على الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم الوصول إليه. استخدموا أيضًا كلمات بسيطة وروابط تشعبية وقوموا بتنظيم المعلومات بشكل منطقي.اعملوا على ضمان النسخ والتفسيرات بلغة الإشارة، عند توصيل المعلومات، ولا تعتمدوا فقط على الكلمات أو التعبيرات الشفهية. لضمان مشاركة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، من الضروري أيضًا أن تلجؤوا إلى المترجمين الفوريين، أو خدمات الترجمة الفورية للاتصالات/التواصلات (CART).



- إمكانية الوصول في القطاع السمعي والبصري:

تحتل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) مكانة أساسية، باعتبارها أهم هيئة تعديلية للإعلام السمعي والبصري في تونس. ولذلك، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام، مع المساعدة في تعزيز آليات التعديل الذاتي. وعلى الرغم من البنود الواردة في كراسات الشروط الملزمة بمراعاة حقوق الإنسان والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة. لذلك من الضروري وضع مبادئ توجيهية خاصة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إلى وسائل الإعلام، وتقديمها كمبادئ توجيهية واضحة حول كيفية معالجة هذه القضايا ووضع الأسس الكفيلة بأخذها بعين الاعتبار. ومن خلال هذه الدراسة والتوصيات الواردة فيها، وخاصة في هذه الوثيقة، نحث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وضع استراتيجية تهدف إلى النهوض بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام. وينبغي لها أيضاً أن تقدم المشورة والوسائل اللازمة للتنظيم الذاتي، مع السهر على ضمان تتبع التنفيذ. تتطلب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الإعلام، فهمًا لجميع أنواع الإعاقات، بما في ذلك الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والعقلية. ولذلك فمن المهم أخذ هذا التنوع بعين الاعتبار لضمان الإدماج الحقيقي.

فيما يلي بعض التوصيات الأساسية لضمان إمكانية الوصول الناجع:

النصوص التوضيحية المكتوبة: تقديم نصوص توضيحية مكتوبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في محتوى الفيديو مما يجعل الحوار والمؤثرات الصوتية متاحة من خلال النص.

النسخ/تفريغ الصوت كتابة: العمل على مرافقة الوسائط الصوتية بنسخها المكتوبة مفرغة، حتى يتسنى للأشخاص ضعاف السمع متابعتها.

طريقة برايل والصوت: مرافقة المواد والإصدارات الصوتية بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

ملاءمة الدعامات: توفير دعامات متعددة الوسائط والاستعمالات، لا سيما باستخدام مختلف دعامات الاتصال (البصرية والسمعية واللمسية).

التنسيق الدامج: تصميم مواقع الويب وتطبيقات وسائل الإعلام لتكون متلائمة مع التكنولوجيات المُعِينَة، مثل قارئات الشاشة، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

اللغة الصريحة: استخدام لغة واضحة وبسيطة في وسائل الإعلام لتسهيل الفهم على الأشخاص ذوي الإعاقة/الاضطرابات المعرفية.

إمكانية النفاذ إلى الوسائط المطبوعة: إتاحة المنشورات المطبوعة بتنسيقات يمكن الوصول إليها مثل طريقة برايل أو الطباعة الكبيرة للأشخاص ضعاف البصر.

الاستمرار في تدريب العاملين: تحسيس مهنيي وسائل الإعلام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على إنشاء محتوى يسهل الوصول إليه.

إشراك الجهات المعنية: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل نشيط، في تصميم الوسائط والتخطيط لأخذ احتياجاتهم في الاعتبار.

الوصف الصوتي: استخدام تقنية الوصف الصوتي لتوجيه المكفوفين أو ضعاف البصر في وصف العناصر المرئية لتعزيز تجربة المشاهدة/تصور المشاهد لديهم.

إمكانية النفاذ إلى الويب: ضمان الامتثال لإرشادات الولوج/النفاذ إلى محتوى الويب (WCAG)، وسهولة الإبحار على الويب، وتوفير الأوصاف للصور.

لغة الإشارة: مراعاة قواعد لغات الإشارة وتوفير مترجمين عند الضرورة، مع التأكد من أن لغة الإشارة ليست كونية، بل خاصة بكل منطقة. التأكد أيضًا من أن المترجمين الفوريين يفهمون العناصر غير اللفظية التي قد تكون ضرورية لفهم برنامج ما.

ومن المهم الإشارة إلى أنه عندما يظهر شخص ما على الشاشة بلغة الإشارة، يجب عليه ارتداء ملابس تتباين مع الخلفية وتكون مرئية بوضوح للسماح برؤية الحركات بشكل جيد.



- الإعاقة والرقمنة:

على غرار إمكانية الوصول في المجال السمعي والبصري، تلعب إمكانية الوصول الرقمي أيضا دورًا مهمًا للغاية، مدعومة بالمعايير والمرجعيات التي تهدف لمواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، «لا تزال الكثير بعض المحتويات التحريرية والمتعددة الوسائط، المقترحة عبر الإنترنت، غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي أغلب الأحيان، يتم تفسير هذا الأمر، بنقص الولوج/النفاذ إلى/أو الجهل بالقواعد البسيطة المطبقة». تم تفصيل هذه الإجراءات في وثيقة نشرها مُجَمَّع شبكة الويب العالمية (W3C). ينطبق هذا المبدأ في واقع الأمر على جميع أشكال الواجهات الرقمية:  

إمكانية النفاذ إلى الويب: جميع مواقع الويب ومحتوى صفحات الويب وتطبيقات الأعمال والمتصفحات وأدوات الاستشارة الأخرى

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية على الهاتف المحمول، الميزات التشغيلية، وسائل/طرق الإبحار على الويب. الرقمية بالمعنى الواسع: البرامج، حزم البرامج، أجهزة التلفزيون والراديو الرقمية، المستندات المكتبية، المنصات التي تكون صوتية في جزء منها، الأشياء المتصلة، ألعاب الفيديو، الشاشات/المحطات التفاعلية، إلخ. باختصار، يجب أن تكون الخدمات والمعلومات الرقمية متاحة وقابلة للاستخدام من قبل الجميع مهما كان السياق (إضاءة شاشة العرض غير مناسبة، بيئة تفرض سيادة الصمت-قاعة الانتظار) ومهما كانت المعدات (كمبيوتر شخصي، جهاز ماكينتوش، جهاز لوحي، هاتف محمول، ساعة متصلة). من خلال التغلب على تحديات إمكانية الوصول، يمكن لوسائل الإعلام أن تصبح فضاءً حقيقيا للتنوع والدمج/الشمول. لا تهدف الحلول المقدمة هنا إلى تلبية الاحتياجات الحالية فحسب، بل إلى توقع المتطلبات المستقبلية، مما يضمن للجميع إمكانية الولوج إلى وسائل الإعلام، بغض النظر عن القدرات الفردية.

كيفية تعزيز الولوج/الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة:

- اقتراح مقابلات نصية لجميع المحتويات غري النصية.

-اقتراح نصوص توضيحية مكتوبة أو نسخ بديلة، لجميع محتويات الوسائط المتعددة التي تنتجونها.

-جعل المحتوى الذين تنتجونه قابلا للتكيف والملاءمة. على سبيل المثال، تقديم نسخة صوتية من المحتوى، مع إعطاء إمكانية تغيري حجم الخط، إلخ.

-الاعتماد على التباينات/التقابلات للتمييز بوضوح بين المحتويات المختلفة(المرئية والصوتية وغريها) لموقعك.

-التأكد من جعل الميزات التشغيلية قابلة للولوج/للوصول عرب لوحة المفاتيح (الاختصارات).

-إتاحة الوقت لمستخدم الإنترنت لقراءة أو استخدام المحتوى المقدم له.

-عدم استخدام المحتوى الذي يمكن أن يسبب النوبات التشنجية.

- مساعدة المستخدم على التنقل والإبحار بني الصفحات والمحتوى، لجعله يتموقع على موقعكم الإلكتروني.(محرك البحث، القائمة، مسارات التنقل/الإبحار، إلخ).

-جعل المحتويات النصية التي تنتجونها قابلة للقراءة والفهم.

-التأكد من ظهور المحتويات التي تنتجونها وأداءها بشكل متوقع ال يخلق المفاجأة.

-تحسين توافقية موقعكم الإلكتروني مع التكنولوجيات الحالية والمستقبلية.

إطار: تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الويب:

-إمكانية الولوج/النفاذ إلى الويب من خلال المكون الإضافي/البرنامج المساعد الذي يحمل اسم »READABLER»، وهو مكون إضافي لبرنامج »وورد بريس« )WordPress)، يعمل على توسيع حدود إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الخاصة، إلى المعلومات الموجودة على مواقع الويب. يعد توفري المحتوى للجميع جزء نجاح موقعكم. يتيح لكم READABLER  أساسا ضبط التباينات وحجم النصوص وتنشيط وظيفة الصوت إذا كنتم غير قادرين على قراءة المعلومات بسهولة.

حل خاص بإمكانية الولوج/النفاذ إلى الويب عرب الإنترنت، من خلال المكون الإضافي »EQUALWEB »الذي تم تطويره بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين لمجموعة واسعة من المجالات. لكل نوع من أنواع الإعاقة (العمى الكلي، الإعاقة الحركية، الإعاقة المعرفية/الإدراكية، إلخ)، يقدم EQUALWEB  مجموعة من الأدوات المختلفة التي تسمح لهؤلاء الأشخاص بملاءمة موقعكم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة.




ج)المقاربة التحريرية:

تشكل المقاربة التحريرية المصممة جيدًا عنصرا أساسيًا من أجل تمثيل محترم ومتوازن للأشخاص ذوي الإعاقة. يسلط هذا القسم الضوء على الكيفية التي يمكن بها لوسائل الإعلام استخدام المقاربات التحريرية الدامجة لتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أخلاقي وناجع، ولتجنب بعض المخاطر.


المقاربة التحريرية التفسيرية/الشارحة والبيداغوجية:

وذلك من خلال تجنب المعالجة التحريرية القائمة على التعاطف والشفقة، وَبِتقديم تعددي للأشخاص ذوي إعاقة، اعتمادا على أساليب وطرق «الصحافة التفسيرية» (explanatory journalism) و«صحافة الحلول». يسلط هذان النوعان من الصحافة الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاصًا ذوي مبادرات مندمجة في المجتمع ويشاركون في بنائه الإيجابي.

تهدف صحافة الحلول إلى رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتقديمهم كفاعلين حقيقيين في المجتمع، والمساعدة في رفع الوعي العام بقضاياهم. ولذلك يُنْصَح بِأَن يتم:

تطوير برامج إخبارية وأفلام وثائقية تقدم معرفة حقيقية للجمهور عن عالم الأشخاص ذوي الإعاقة، من منظور المساواة والتمييز الإيجابي والرهانات المجتمعية. يجب على هيئات التحرير أن تعمل على معالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأساليب التوضيحية، عبر تنويع المصادر: أخصائيو الرعاية، العاملون في مجال الصحة، الجمعيات المتخصصة، المؤسسات العمومية والحكومية والخبراء. ويجب على وسائل الإعلام أيضًا أن تتبنى أشكالًا صحفية مبتكرة على غرار تلك التي نراها في أقسام «النصوص التفسيرية» (explainers) على المواقع الإخبارية وباقي وسائل الإعلام. يمكن أيضًا دمج المحتوى التفسيري في البرامج الحوارية التي يمكنها معالجة قضايا الإعاقة للمساهمة في تكوين رأي عام على اطلاع. يمكن أن تساهم المقاربة التحريرية التفسيرية والبيداغوجية أيضًا في تكوين رأي عام مؤيد للسياسات العمومية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة والدمج الاجتماعي. توفير المحتوى المتعلق بخدمات المساعدة والدعم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على المعلومات التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى معلومات حول السياسات والبرامج الوطنية التي تهمهم.



- حضورٌ أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتاجات الإعلامية:

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل من خلال مقاربة تحريرية مختلف:

أدوار الدعم: تشكل مناسبات وفرصا مهمة جدًا لتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في أدوار أفضل. لا ينبغي استبعاد الشخص ذي الإعاقة بشكل ممنهج من دور ثاني أو دور إضافي-كومبارس. يمكن استخدام صورة «الضحايا» ولكن فقط إذا كان ذلك ملائما، ويجب أن يتم الأمر بحذر شديد، لأن في ذلك مخاطرة بإثارة الانتقادات. صورة البطل: ينبغي استخدام هذه الصورة باعتدال، أو تجنب استخدامها نهائيا. إن التصوير المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة وهم يحققون إنجازات ومآثر، من شأنه أن يعزز خطر تهميش باقي الفئات داخل مجتمع ذوي الإعاقة، والتي قد لا تقل إنجازاتها أهمية ولكنها قد تبدو لنا أقل إثارة.

المواقف اليومية: بدلاً من عرض المواقف المرتبطة فقط وعلى وجه التحديد بالإعاقة، سيكون من الأفضل نقل مشاهد من الحياة اليومية تتضمن عددًا أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكرر. من وجهة نظر تشجيع الإدماج والتنوع والنهوض بهما، فإن ما يستحق النقل والتصوير أكثر هو تقديم التفاعلات بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في السياقات التي لا تكون فيها الإعاقة هي محور التركيز الرئيسي.  

تجنب جعل الأشخاص غير المعاقين لكي يكون مدافعين عن الأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتحدثوا عن أنفسهم، وأن يتم منحهم بعض التوجيه الجيد ويسمح لهم بعد ذلك بإظهار قدراتهم وقوتهم بأنفسهم. وعلينا أن نسعى إلى تقديمهم على قدم المساواة.

يمكن أن تكون الفكاهة وسيلة قوية للغاية لإضفاء البهجة على الأمور - حيث يمكنها أن تساعدنا على الشعور بالقرب من الشخصيات التي تجعلنا نضحك. هناك العديد من المجالات التي يمكننا من خلالها تحدي الأحكام المسبقة الراسخة حول الإعاقة من خلال الفكاهة والسخرية. لكن يجب أن نكون واضحين فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث إننا محتاجون إلى الانتباه بشدة إلى الخط الرفيع الذي يفصل بين: «الضحك مع» و«الضحك على».

إن إظهار الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشرار أو بغيضون يمثل بدوه تحديًا. وبشكل عام، فإن الأشخاص بلا إعاقة هم أكثر حساسية وتأثرا بهذه المواقف مقارنة بالأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

صورة المشاركون في المشاورة الوطنية حول التواصل الشامل في وسائل الإعلام التونسية التي نظمتها اليونسكو في يونيو 2023 في تونس العاصمة.



كيفية إجراء المقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة؟:

يتطلب إجراء المقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة اتباع مقاربة مستنيرة ومحترمة، تعترف في الآن نفسه بفرديتهم وبتجربتهم الفريدة في العالم. ويجب أن يكون الصحفيون ومهنيو الإعلام مجهزين، ليس فقط بالنوايا الحسنة، ولكن أيضًا باستراتيجيات ملموسة لضمان إجراء هذه المقابلات بشكل أخلاقي وناجع، حتى يضمنوا أن تعكس المقابلات كرامة واستقلالية كل فرد. ولذلك ينصح بما يلي:

التأكد من أن المعلومات التي سيتم تقاسمها، ستكون مفهومة من قبل جميع الأشخاص؛

مخاطبة الشخص ذي الإعاقة وليس مرافقه أو مرشده؛

تجنب الأشكال الماكرة والخبيثة من العنف اللفظي والرمزي (من خلال إظهار التعاطف)، أي معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص يستحقون الشفقة والرحمة لأنهم يعانون من إعاقة. أيضًا، تجنب تمجيد الأشخاص ذوي الإعاقة، أي تقديمهم ككائنات فائقة القوة على الرغم من إعاقتهم. وفي الواقع، فإن مثل هذا الموقف يشير إلى شكل من أشكال انتقاص القيمة.

تجنب الأسئلة الشخصية للغاية.

الانتباه بشكل خاص لطبيعة إعاقة الضيف حيث سيكون لذلك تأثير حاسم على كيفية إجراء المقابلة.

عند إجراء مقابلة مع شخص يعاني من ضعف السمع، يجب أن يكون قادرًا على فك رموز كلمات الشخص الذي يجري المقابلة معه أو أن يكون هذا الشخص متمكنا من لغة الإشارة. ولذلك ينصح بالتحدث ببطء.

اعلموا أن الشخص ذو الإعاقة هو شخص مثلكم، وأن جميع حواسه الأخرى (في حالة الإعاقة البصرية) تعمل بشكل مثالي.

تجنبوا استخدام كلمة «شوف» («أغزر» أو أفعال أخرى تتعلق بالبصر) عندما يتعلق الأمر بشخص يعاني من إعاقة بصرية (إن استعمال هذه الكلمات في هذه الحالة مثالٌ على الأَصِحَّائِية (أو القُدْرَوِيَّة) التي سبق وأن شرحناها في الجزء 3).

بالنسبة للمقابلات مع شخص ضِعَاف البصر في الاستوديو أو في مكان مغلق، من الأفضل وصف المكان والأشخاص الموجودين هناك.

إن اعتماد مقاربة تواصلية دامجة عند إجراء المقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقتصر على مجرد اتباع بروتوكول معين، بل هو خطوة أساسية في اتجاه إثراء الخطاب الإعلامي بوجهات نظر متنوعة وأصيلة.

ومن خلال تطبيق هذه المبادئ، يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المساواة ومكافحة الصور النمطية الضارة. وبذلك يصبح كل تفاعل فرصة لتسليط الضوء على التجارب الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فهم يكون أكثر عمقا وأكثر احتراما داخل المجتمع.

إعاقة نفسية:

-التركيز في الاستماع للضيف؛

-نرتك الشخص يعرب عن نفسه حتى النهاية؛

-نحافظ على الهدوء؛

-نتجنب تكرار الأسئلة؛

-نمنح الشخص الفرصة لإنهاء ملامه قبل طرح سؤال جديد.

إعاقة حركية:

-تحديد الممرات المتاحة التي يمكن الوصول عبرها.

-مرافقة الضيف باتباع إيقاعه؛

-الجلوس في نفس مستواه خلال المناقشات؛

-مخاطبة الشخص وليس مساعده.

إعاقة برصية:

-لمُس كتف الشخص ليعلم أننا تتحدث إليه، خاصة إذا كان مكان المقابلة صاخباً؛

-نقدم المساعدة إذا أراد الضيف

-التحرك، ونتأقلم مع احتياجاتهم؛

-الإعلام بمغادرتنا للقاعة/المكان.

إعاقة سمعية:

- ننطق جيدا حتى يتمكن الشخص من قراءة شفاهنا؛

-نضع أنفسنا أمام الشخص المعني، ويكون وجهنا واضحا؛

-نستخدم الجمل القصرية والكلمات البسيطة.

-نستخدم الكتابة كلام تطلب الأمر ذلك.

اضطراب إدراكي:

-تجنب الشروحات الطويلة؛

-استخدام الصور؛

-التحقق من الفهم الصحيح للمعلومات

إعاقة عقلية:

-التكلم ببطيء؛

-عدم الانزعاج من خلق جو من الألفة.

الرسم البياني: المقاربات المفضلة أثناء إجراء المقابلات:

-اطرح الأسئلة عندما لا تكون متأكدا مام يجب فعله.

- اسأل الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر إذا كانوا يريدون الإمساك بذراعك أو مرفقك. لا تقوموا بإمساك ذراعهم دون إذن.

- قبل الجامع، قم بإيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات حول طريقة سري اللقاء والبرنامج، إلخ. احرص على استخدام التنسيقات التي يمكن الوصول إليها.

- اسأل الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة عام يفضلونه فيما يتعلق بإمكانية الوصول.

- تعامل مع جميع البالغين كبالغين.

- تحدث مباشرة إلى الشخص المعني، وليس إلى مرتجم لغة الإشارة أو المساعد الشخصي، إلخ.

- قم بإلقاء التحية شفهياً وعرف عن نفسك قبل أن تمد يدك لتحية الشخص الكفيف أو ضعيف البصر.

- انتظر حتى يطلب الشخص ذو الإعاقة المساعدة منك، قبل أن تبادر إلى عرضها عليه. إذا طلبت المساعدة، فاتبع تعليماته.

- لا تغادر دون أن تقول أي شيء في نهاية المحادثة مع شخص كفيف أو ضعيف البصر.

مصدر الرسم البياني: مكتب الأمم المتحدة في جنيف: «مبادئ توجيهية بشأن الصياغة اللغوية المراعية لمنظور الإعاقة»، الأمم المتحدة بالتشاور مع التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مارس/آذار 2022، ص16-22. disability-inclusive_language_guidelines_fr.pdf ، [عبر الإنترنت] ، (تم الاطلاع على الصفحة باللغة العربية في 6 يونيو/حزيران 2024).

للاطلاع على نموج بِنْيَة مقابلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، اقرأوا في ملحق هذا الدليل البطاقة رقم 1 المخصصة لذلك.

ومن خلال اعتماد مقاربات تحريرية تحترم كرامة واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن لوسائل الإعلام أن تؤثر فعليا على الخطاب العمومي. وتساهم هذه المقاربات في تثقيف الجمهور وإخباره بطريقة تقدر جميع الناس، وتعزز مجتمع أكثر إنصافا ودمجا وشمولا.

الرسم البياني: الأساليب التي يجب تجنبها أثناء إجراء المقابلات

- لا تقم بإزالة عصا الشخص الكفيف، أو تحاول إبعاد كلبه أو الاستناد على المرشد جانب او الاستناد على كرسيه المتحرك، أو تحريك جهاز تنقله/ حركاته.

- لا تحكم مسبقا على ما يستطيع أو لا يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة فعله.

- لا تفترض أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم نفس التصور الذي تمتلكه أنت حول إعاقتهم.

- لا تشتت انتباه الحيوانات الأليفة المرافقة للشخص ذي الإعاقة، أو تحاول مساعدتها في شيء، بما في ذلك الكلاب المرشدة للشخص الكفيف، ألن بكل بساطة في وقت العمل.

- لا تطرح أسئلة حول إعاقة الشخص إلا إذا طرح هو الموضوع.

مصدر الرسم البياني: مكتب الأمم المتحدة في جنيف: «مبادئ توجيهية بشأن الصياغة اللغوية المراعية لمنظور الإعاقة»، الأمم المتحدة بالتشاور مع التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، مارس/آذار 2022، ص16-22. disability-inclusive_language_guidelines_fr.pdf ، [عبر الإنترنت] ، (تم الاطلاع على الصفحة باللغة العربية في 6 يونيو/حزيران 2024).




د) لغة ومصطلحات دامجة:

للكلمات قوتها: فمُستطاعها أن تحرر وتقمع في الآن نفسه. يركز هذا القسم على أهمية اختيار الكلمات في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم إرشادات من أجل لغة تحترم وتقدر كل فرد دون تعزيز الصور النمطية أو الأحكام الجاهزة.

ومن خلال اختيار الكلمات والمصطلحات بعناية، تتمتع وسائل الإعلام بالقدرة على تغيير تصورات عموم الناس حول الإعاقة. إن اللغة الدامجة والمُحترِمة تقوي الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنهض بثقافة إعلامية تمثل فعليا تنوع المجتمع.


- مقاربة معجمية واضحة:

أظهر البحث-الاستشارة الذي أجريناه أن الغالبية العظمى من المحتوى الذي تنتجه وسائل الإعلام التونسية يتميز بتصورات وَاصِمَة للأشخاص ذوي الإعاقة (وكأنهم غير قادرين على الاندماج في الحياة الاجتماعية، ويظلون موضع إشفاق أو تعاطف). هذه العيوب تجعلهم أقل شأنا ومختلفين عن الناس العاديين. ولذلك يجب على وسائل الإعلام والصحفيين أن يتحدثوا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة نفسها التي يتحدثون بها عن سائر أفراد المجتمع، فلكل منهم قدرات تختلف من فرد إلى آخر، بعيداً عن أي شكل من أشكال التعميم والصور النمطية السلبية أو الإيجابية. تجنب الصور النمطية التي تجعل منتج المحتوى يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كمجموعة متجانسة، دون أي تمييز فردي بينهم. إن الأشخاص ذوي الإعاقة، كغيرهم من الأشخاص، يختلفون من حيث طبيعة الإعاقة التي يحملونها، ويختلفون، كأي إنسان، من حيث الطبع والشخصية. يجب على منتج المحتوى أن يعامل كل شخص من ذوي الإعاقة كشخص فريد، له مزايا ونواقص، مع الاعتراف بأنه يتطور ويتفاعل في سياق اجتماعي وثقافي واقتصادي يؤثر على سلوكه، مثل أي فرد آخر في المجتمع. يجب على الصحفيين ومنتجي المحتوى أن ينظروا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين يتمتعون بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية نفسها.

يجب على وسائل الإعلام تجنب التركيز على طبيعة الإعاقة التي يعاني منها الشخص من أجل توليد التعاطف. لأنهم من خلال القيام بذلك، يصنفون الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الفئات الهشة، مما يساهم في وصمهم من خلال تأثير التعاطف. وفي السياق التونسي نلاحظ وجود ارتباك مصطلحي في الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بقضية الإعاقة وذوي الإعاقة. لا ينبغي استخدام مصطلحات مثل «الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «المعوقين.

وبالمثل، فإن مصطلحات مثل: «مجنون» و«قزم» و«متوحد» و«أعمى» و«أصم» و«أبكم» و«أعرج»...، وغيرها من الألفاظ والعبارات الحَاطَّة بكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتضعهم في حالة من الدونية الاجتماعية، لا ينبغي أن تستخدم من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام.

لا يجوز ذكر نوع الإعاقة إلا من خلال استخدام عبارات من قبيل «إعاقة بصرية» أو «إعاقة سمعية» أو «إعاقة حركية» وفي سياقات محددة وهي سياق العلاج الطبي للإعاقات. استخدام وصف يحدد نوع الإعاقة في حالة وجود علاج طبي للشخص المعني، أو إذا لزم الأمر.

الاكتفاء بلفظ «ذوي الإعاقة» للحديث عن هذه الفئة من الأشخاص وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور التونسي لـ25 جويلية 2022 (الفصل 54) والقانون التوجيهي عدد 41 لسنة 2016. استخدام كلمة «شخص» فيه احترام للإنسان ولا تحمل أي دلالة سلبية أو وَصْمِيَّة.

ضرورة فصل الإعاقة عن مفهوم العجز، لأن الإعاقة لا تحرم الشخص ذي الإعاقة من شيء، وخصوصا من مواطنته.

غالبًا ما تنعكس النماذج المختلفة لفهم الإعاقة من خلال اللغة، والتي يمكن استخدامها بطرق مختلفة لدعم التصرفات السلبية أو الإيجابية تجاه الإعاقة. إن المصطلحات أو التعابير المستخدمة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة وإعاقتهم ودورهم في الأسرة أو المجتمع تثبت ذلك. يمكن أيضًا أن تنعكس المواقف تجاه الإعاقة في الكلمات التي يتجنب الأشخاص استخدامها. في المحصلة، لا يعد الالتزام بالتمثيل الإعلامي الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة مجرد مسألة امتثال للمعايير الأخلاقية؛ فهو عنصر أساسي في بناء مجتمع يقدر كل فرد بإنصاف. يمكن لوسائل الإعلام، من خلال تبني ممارسات دامجة، أن تلعب دورا حاسما في تفكيك الصور النمطية، والنهوض بالتفاهم والاحترام المتبادل. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن، بل ويجب، على وسائل الإعلام أن تتطور من خلالها لتحقيق هذا الهدف



المصطلحات والتعبيرات التي يجب تجنبها :

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

معوق(ة)، عاجز(ة)، شخص ذو احتياجات خاصة، مقعد(ة)، غير طبيعي(ة)، شخص مختلف عن الآخرين، شخص مصاب بالعجز، شخص يعيش مع عجز، شخص يعاني من عجز، شخص يعاني من الإعاقة، شخص مختلف القدرة، أصحاب الاحتياجات الخاصة، أصحاب الهمم شخص معاق

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص ذو [نوع الإعاقة]

شخص ذو إعاقة [في السياق الطبي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصيغة الواردة في تقرير/شهادة/الفحص الطبي

شخص في وضعية إعاقة لا ينبغي استخدام هذه الصيغة بشكل منهجي بدلاً من صيغة «شخص ذو إعاقة»

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

عادي، بصحة جيدة، قادر جسدياً، طبيعي، تام الخلق، سوي، سليم الجسم والعقل، ذو الجسم السليم والعقل السليم

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص بلا إعاقة / شخص من غير إعاقة / شخص من دون إعاقة / سائر الأشخاص

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

يعاني من، مصاب بـ، تواجه لديه مشاكل مع مصاب بـ[ثد يتم استخدامها في الصيغة الفرنسية في تعبيرات مثل «شخص مصاب بالمهق-personne atteinte d’albinisme»] التأثر بـ [على الرغم من استخدامها في عبارات مثل «الشخص المصاب بالجذام»]

المتخلفين، السذج، المتخلفين، المعاقين فكرياً، المختلين، المختلين، ضعيفي العقل، المعاقين عقلياً،

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

لديك [إعاقة، ضعف، عجز، اضطراب] أن تكون في موقف [أحيانًا] كن حاملاً [أحياناً]

شخص ذو إعاقة ذهنية

الشخص ذو الإعاقة الذهنية/الإعاقات الذهنية

الشخص ذو الإعاقة الذهنية/الإعاقات الذهنية

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

متخلف عقلياً، بسيط، بطيء الذهن، مصاب، يعاني من تلف دماغي، متخلف، دون السوية، غير سوي، عقله غير سليم، ضعيف الذهن، معوق عقلياً، متأخر عقلياً، أبله، مختل عقلياً، مختل العقل، ذاهب العقل، مختل، ضعيف العقل، يعاني من قصور ذهني، مخبول، معتوه، عريض القفا، متبلد العقل، أخرق، مجذوب، أهبل

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص ذو إعاقة نفسية-اجتماعية

شخص ذو إعاقة فكرية

شخص لديه قصور ذهني/شخص ذو قصور ذهني

شخص لديه قصور فكري/شخص ذو قصور فكري

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

مختل العقل، مجنون، مهووس، أخبل، مصروع، مهتاج، اختلط عقله، مشوش عقلياً، مريض عقلياً، معتل، غير سوي، شاذ/ شخص ذو إعاقة نفسية-اجتماعية أصم، ضعيف السمع، أطرش، أخرس / أصم أبكم / كفيف / يعاني من العمى/ معمي / لا يرى شيئا/ لا يرى سوى السواد

يرى كل شيئ أسودا.

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص ذو إعاقة سمعية

شخص يعاني من ضعف السمع

شخص انخفضت قدرة السمع لديه

شخص فقد حاسة السمع

شخص ضعيف السمع

شخص أصم وأعمى [بناءً على طلب اللجنة]

شخص أصم وأبكم/الصم والبكم (في حالة الاستشهاد المباشر بالاتفاقية)

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

المكفوفون، العميان، ضعاف البصر، مصاب بالعمى، مصاب بعجز بصري، شخص يعاني من إعاقة بصرية، معاق بصرياً، معوق بصرياً، أعمى، ضرير

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص مكفوف /شخص ذو إعاقة بصرية/شخص ضعيف البصر/شخص لديه ضعف في البصر/شخص لديه اضطراب في الرؤية/شخص ضعيف الرؤية/شخص ذو رؤية ضعيفة /شخص أصم مكفوف

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

على كرسي متحرك، ملازم لكرسي متحرك/مقيد على كرسي متحرك، على كرسي المعوقين، شخص حكم عليه/قضي عليه بملازمة كرسي متحرك قعيد على كرسي متحرك، مصاب بالشلل، مشلول، مصاب بالفالج شخص يستخدم جهاز تنقل، شخص يستخدم أداة مساعدة على الحركة.

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

مستعمل الكرسي المتحرك / شخص على كرسي متحرك /شخص يستخدم كرسياً متحركاً، مستخدم الكرسي المتحرك، شخص يتنقل على كرسي متحرك،

شخص لديه إعاقة/عاهة في الحركة، شخص يستخدم جهاز تنقل، شخص يستخدم أداة مساعدة على الحركة

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

قزم، ناقص النمو، شخص مصاب بقصور في النمو، شخص يعاني من توقف نموه، شخص مصاب بالتقزم

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص من قُصُر القامة، شخص قصير القامة /شخص لديه تقزم/قزامة (فقط إذا كان لدى الشخص هذه الحالة) شخص لديه ودانة/ شخص صغير، شخص قزم مودون، شخص مودون (فقط إذا كان لدى الشخص هذه الحالة) شخص لديه رخد جنيني (فقط إذا كان لدى الشخص هذه الحالة) شخص ذو قزامة قصر الساق (فقط إذا كان لدى الشخص هذه الحالة.

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

منغولي، شخص خاص، مريض بمتلازمة داون، المنغولية

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص لديه متلازمة داون /شخص ذو متلازمة داون /شخص لديه متلازمة تثلث الصبغي 21 (عدم الانفصال فيما يتصل بالانقسام الاختزالي للخلية) شخص حامل لمتلازمة تثلث الصبغي 21 /شخص مصاب بالمهق [استثناء من القاعدة التي نتجنبها «المتأثرين»

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

المُـهق، مصاب بالمهق، مغرب، أمهق

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

الأشخاص المُهق/شخص ذو مَهَق [يشمل الأشخاص الذين تم شفاؤهم] شخص لديه مهق

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

مجذوم، مريض بالجذام، أبرص، أجذم

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص لديه جُذام، شخص ذو جذام

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

أخرس، شخص عاجز عن الكلام، غير قادر على الكلام، عاجز عن النطق، يعاني من فقدان القدرة على الكلام، شخص عاجز عن التواصل، شخص يعاني من مشاكل في التواصل، حصرٌ، عَاجِز في نطقه، مع تَقَل اللسان

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص يستخدم وسيلة أو جهاز اتصال آخر /شخص يستخدم/مستخدم جهاز تواصل/جهاز للتواصل، معينة تقنية للتواصل ،معينة نطقية،

وسائل الكلام المساعدة ،شخص يستخدم طريقة أو واسطة بديلة للتواصل

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

موقف سيارات للعاجزين/للمعاقين/للمعوقين / مواقف المعوقين، مواقف العجزة، موقف ذوي الاحتياجات الخاصة، باحة السيارات المخصصة للمعوقين، مواقف المقعدين / حمام المعاقين، دورة مياه للمعاقين

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

موقف سيارات ميّسر للأشخاص ذوي الإعاقة / حمام يمكن الوصول إليه، دورة مياه يمكن الوصول إليها، حمام مجهز بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، دورة مياه بتسهيلات مراعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حمام متاح أو ميسَّر الاستعمال للأشخاص ذوي الإعاقة

مصطلحات/صيغ/لغة يجب بتجنب استخدامها / حظرها:

الذين تغلبوا على إعاقتهم. من هي الشجاعة (ضمنيًا، التي تظهر الشجاعة لأنها معاقة)

مصطلحات/صيغ/لغة موصى باستخدامها:

شخص منتج وناجح






4- التوصيات: 

مع تحرك تونس نحو مجتمع أكثر دمجا، تصبح أهمية التواصل الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام أمرًا بالغ الأهمية. ومن أجل تحويل هذا الطموح إلى واقع، لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة على مستويات عديدة في المجتمع، بهدف إرساء ثقافة إعلامية لا تحترم فحسب، بل تقدر أيضًا تنوع ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة. يقدم هذا القسم أول خريطة طريق من التوصيات الإستراتيجية، الموجهة إلى أصحاب الفاعلين الوطنيين، المؤسسات التعليمية والهيئات التنظيمية، وتتضمن تطوير شراكات مبتكرة وبرامج تدريب متكيفة. والهدف ذو شقين: تحسين تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في وسائل الإعلام، وضمان مشاركتهم النشطة والمنصفة في جميع جوانب الحياة الإعلامية.

يقدم هذا القسم أول خريطة طريق من التوصيات:

توصيات على مستوى تنظيم وسائل الإعلام

- التنظيم الوطني:

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) مدعوة إلى إعداد تقارير سنوية حول مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمقتضيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمنصوص عليها في كراسات الشروط.

دعوة لتصميم دليل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج التلفزيّة.

-التنظيم الذاتي:

دعوة مجلس الصحافة إلى تضمين المبادئ المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تشجيع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة التي لديها مواثيق أخلاقية على إدراج مبادئ محددة في المواثيق التي تم وضعها.

ب) توصيات على مستوى التكوين/التدريب:

-التكوين الأكاديمي:

تضمين محتوى الدليل في المواد التي تدرس أخلاقيات الصحافة في مرحلتي الإجازة والماجستير؛

تحسيس المدرسين في معهد الصحافة وعلوم الأخبار (IPSI)، كي يعملوا على إدراج القضايا المتعلقة بالإعاقة وذوي الإعاقة في الأنشطة التعليمية المخصصة للطلاب.

-التدريب المهني:

تطوير برامج بالتعاون مع المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين، لفائدة الصحافة المهنية في مجال الإعلام، استنادا إلى مبادئ دليل الممارسات الصحفية الفضلى.  تستهدف هذه البرامج التجريبية فئات مهنية متعددة: الصحفيون، الرجال والنساء، منتجو البرامج، المضيفون، مقدمو البرامج، المعلقون والمحللون.   تطوير برامج تدريبية بالتعاون مع و داخل المؤسسات الصحفية في إطار تكوينات موجهة نحو الفاعلين المهنيين.

- توصيات على المستوى الوطني:

أن يتم، بمبادرة مشتركة بين: اليونسكو، الجمعيات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، مجلس الصحافة، إنشاء ما يمكن أن نسميه «الائتلاف الوطني من أجل وسائل إعلام دامجة وقابلة للوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وهو ائتلاف يمكن أن جمع الهيئات والمنظمات المرتبطة بدمج الإعاقة في وسائل الإعلام، وهي:

مؤسسات التكوين: معهد الصحافة وعلوم الأخبار (IPSI) والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين.

النقابات: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابات مؤسسات الإذاعة والتلفزيون الخاصة.

هيئات التعديل الإعلامي والتعديل الذاتي، مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الجمعيات المتخصصة والمهتمة بحقوق ذوي الإعاقة.

سيمكن هذا التحالف من أداء المهام التالية:

تشكيل لجنة مكلفة بتتبع تطور المعالجة الإعلامية للقضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على التقارير التي يمكن أن يقدمها مرصد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وإصدار تقرير موجز يرصد المعالجة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة.  تنظيم اجتماعات دورية (كل 6 أشهر) لصايغه المقترحات الموجهة لكافة الإدارات العاملة في المجال الإعلامي.  إنشاء جائزة مهنية لمكافأة المبادرات الصحفية والإعلامية المؤسسية والمهنية الفضلى.

اليونسكو ، صورة لأعضاء الفريق التونسي البارا ملبي قبل »ويكيثون من أجل الإدماج - رفع مستوى الوعي، الحصول على المعلومات والإلهام. حدت الفريق البارا ملبي التونسي« الذي نظمته اليونسكو في 7 ديسمبر ب 2023 في تونس العاصمة




الخلاصة:

لا يزال تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في المشهد الإعلامي الحالي في تونس وفي جميع أنحاء العالم، ناقصًا بشكل كبير، وذلك على الرغم من التقدمات الملحوظة في اتجاه زيادة الدمج في الإبداعات والرسائل المنقولة.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن وسائل الإعلام، رغم أنها ليست مُهَندسة للمواقف المجتمعية، لها دور أساسي تلعبه في عدم إدامة التصورات السلبية أو التمييزية. فغالبًا ما تكون هذه التمثلات نتيجة للجهل والأحكام الجاهزة المترسخة، وليس عن نية متعمدة.

يجب على وسائل الإعلام، في مواجهة هذا الواقع، أن تلتزم بالعمل بشكل نشيط، لتغيير تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جميع القنوات-الإذاعة، التلفزيون، النشر، وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت، والشبكات الاجتماعية، وكذلك في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية والمجلات والأفلام والإعلانات.

من الضروري أيضًا تحسيس صناع القرار والبرلمانيين والمنتخبين المحليين، بالأهمية الحاسمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، وكذلك في التعليم والتشغيل وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

إن وسائل الإعلام، وعلى الرغم من كونها نتاجا للمجتمع، إلا أنها تتمتع بقدرة فريدة على صياغة وإعادة صياغة الأعراف الاجتماعية. فهي لا تكتفي فقط بنقل/عكس المواقف القائمة، بل لديها القدرة على فتح آفاق جديدة، ولفت الانتباه إلى الإشكاليات الاجتماعية الملحة، وتحفيز التغيير في العقليات.

وكما أبرز البحث، فإن المواقف السلبية والتصورات الخاطئة والمعلومات المغلوطة حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتعايش مع الإعاقة، هي إشكاليات سائدة تتطلب تدخلاً إعلاميًا استراتيجيًا وحساسًا.

إن وسائل الإعلام، من خلال تحسين تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة إمكانية الولوج/النفاذ إلى المحتويات، لن تتمكن فقط من توسيع نطاق جمهورها، بل ستقدم أيضًا تمثيلًا أكثر أصالة واكتمالًا لتنوع سكان العالم. ولتحقيق الدنج الحقيقية، من الضروري اعتماد استراتيجية على عدة مستويات، تعترف بالتنوع داخل مجتمع ذوي الإعاقة نفسه.

إن الدمج الناجع للإعاقة في وسائل الإعلام، يجب أن يكون مقاربة تحترم الالتزام العالمي بـ«عدم ترك أحد يتخلف عن الركب»، وهو المبدأ الذي تأسست عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.




الملاحق:

البطاقة رقم 1: المراحل الرئيسية لإجراء حوار/مقابلة دامجة مع شخص ذي الإعاقة

مرحلة التقديم

التعريف بالنفس: ابدأوا بالتعريف/بتقديم أنفسكم والإشارة بوضوح إلى الهدف من المقابلة/الحوار. قولوا من أنتم؟ ما هو دوركم؟ وما الذي تودونه من هذه المقابلة؟

الوضع في السياق: الهدف من المقابلة هو جمع معلومات مهمة حول [موضوع المقابلة]. هذه المناقشة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لـ [شرح السبب الكامن وراء أهمية الموضوع/المقابلة. على سبيل المقال: هل هي لغرض بحثي؟ من أجل التحسيس؟ تحسين السياسات، إلخ]. سيتم استخدام المعطيات التي سيتم جمعها بطريقة [أوضحوا كيفية استخدام المعلومات بشكل أخلاقي ومسؤول].

خلق علاقة ثقة: احرصوا على التأكيد أن مساهمة المعني في المقابلة ضرورية لمساعدتنا على فهم [موضوع المقابلة] بشكل أفضل. بالقول مثلا: إن خبراتكم وآرائكم ذات قيمة، ونحن هنا لتشجيع التبادل والنقاش المفتوح والبناء. سيتم التعامل مع أي معلومات تشاركونها معنا بمنتهى السرية، وهدفنا هو خلق مناخ تشعرون فيه بالراحة والثقة عند مشاركتكم لأفكاركم. شكرًا جزيلاً لكم على الوقت الذي ستمضونه في الدردشة معنا اليوم.

معلومات شخصية

اطلبوا من الشخص ذي الإعاقة أن يقدم نفسه بإيجاز: الاسم والعمر والمهنة، إلخ.

إذا كان ذلك ضروريًا ومقبولاً، اطلبوا معلومات عن تجربته الشخصية ارتباطا بالإعاقة: منذ متى وأنتم في وضعية إعاقة؟ ما هو نوع الإعاقة التي تم تشخيصها لجيكم؟ كيف تؤثر على حياتكم اليومية، إلخ؟

فهم سياق الإعاقة

التعامل بحذر مع الظروف أو الأحداث التي أدت إلى حالة الإعاقة: إذا رغيتم في ذلك، هل يمكنكم أن تشاركونا الأسباب التي أدت إلى حالة الإعاقة لديكم؟ سواء كان السبب حادثا أو مرضًا أو كانت الإعاقة منذ الولادة، فإن ذلك سيساعدنا في فهم هذه الظروف بشكل أفضل، واستيعاب تجربتكم والتحديات التي واجهتموما. لا تحسوا أنفسكم مجبرين على الرد على هذا الاستفسار، أو لا تردوا إلا إذا شعرتم بالراحة.

التجربة شخصية

اطلبوا من الشخص ذي الإعاقة أن يشارك تجربته الشخصية معكم: هل من الممكن أن تشاركونا بعض جوانب حياتكم اليومية وأنشطتكم وتفاعلاتكم الاجتماعية؟ وهل يمكنكم أيضا أن تخبرونا عن نجاحاتكم وكذلك الصعوبات التي تواجهونها بسبب الإعاقة؟

استخدموا أسئلة مفتوحة لتحفيز النقاش: مثل «هل يمكنكم أن تصفوا لنا كيف تقضون يومكم المعتاد؟» أو «ما هي اللحظات التي كانت مجزية بشكل خاص في حياتكم/مساركم، رغم إعاقتكم؟» تهدف هذه الأسئلة إلى الحصول على إجابات تفصيلية وتشجيع إجراء محادثة متعمقة حول تجربتك الشخصية.

الولوج والدمج

تحدثوا عن الولوج والدمج في الحياة اليومية للشخص ذي الإعاقة: اسألوه عن كيفية نفاذه إلى الخدمات العمومية والمؤسسات ووسائل النقل، إلخ.

استكشفوا التحسينات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة: حددوا المشكلات المرتبطة بإمكانية الوصول التي يواجهونها والتغييرات المرغوبة.

سلطوا الضوء على إنجازات الشخص ونجاحاته على الرغم من التحديات المرتبطة بالإعاقة: اطلب منه التحدث عن إنجازاته ومهاراته وشغفه.

تحدثوا عن المرونة والاستراتيجيات التي يستخدمها للتغلب على العقبات: حاول استكشاف الطرق والموارد التي تساعده على التغلب على الصعوبات.

الدعم والموارد

اسألوا عما إذا كان يستفيد من دعم محدد وما هي الموارد المتاحة له: حددوا الأشخاص أو المنظمات أو الخدمات التي تقدم الدعم الأساسي لحياته اليومية.

تطرقوا للمنظمات أو البرامج التي ساعدته: شارك تجاربه مع مجموعات الدعم والمعالجين ومهنيي الصحة والموارد الأخرى التي ساعدت في جعل مساره/حياته أسهل.

التوعية والترافع/المناصرة

اسألوا عن دوره في توعية أو مناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة: إذا كان الشخص ذو الإعاقة عضوًا في منظمات أو تحالفات تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فاسألوه عن أنواع أنشطة التوعية أو الترافع/المناصرة التي ينفذونها في هذا السياق وما هي التأثيرات التي أحدثتها هذه الأنشطة. إذا لم يكن عضوًا فاعلا في إحدى تلك المنظمات، فاسألوه كيف يرى هذا الدور وما إذا كانت هناك أي مبادرات يود المساهمة فيها أو تغييرات يود رؤيتها في هذا المجال.

ناقشوه الجهود التي يبذلها لتحسيس الجمهور والنهوض بالدمج: استكشف الأحداث أو المشاريع أو الحملات التي شارك فيها، بغرض تحسيس الجمهور والنهوض بالدمج.

نصائح وتوصيات

التمسوا الاستشارات أو التوصيات لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل: اطلبوا منه الإدلاء بتجاربه كشخص معني بشكل مباشر، للحصول على نصائح وتوصيات قد تكون قيمة.

شاركوا المعلومات المفيدة: إذا كانت لديكم معلومات في متناول أيديكم خلال إجراء المقابلة، حول المنظمات أو الخدمات أو البرامج المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته واهتماماته كشخص ذي إعاقة، فلا تترددوا في مشاركتها معه دون أن يبدو ذلك وكأنكم تقدمون معروفًا. إذا لم تكن تلك المعلومات متاحة خلال الحوار، لكنكم وعدتم بإرسالها/توفيرها لاحقًا، فتأكدوا من الوفاء بهذا الوعد لإثبات جديتكم وجدية المؤسسة التي تمثلونها.

خاتمة

اشكروا الشخص على وقته ومشاركته: عبروا عن امتنانكم للوقت الذي قضاه معكم في الحوار.

امنحوه الفرصة لإضافة أي تعليقات أو معلومات تكميلية: اسألوه عما إذا كان لديهم أي شيء يريد إضافته أو إذا كان يرغب في مشاركة أي معلومات تكميلية/إضافية.

المتابعة

تأكدوا من أن الشخص مرتاح أثناء الحوار/المقابلة واعملوا على تتبع الأمر إذا لزم ذلك: اقترحوا البقاء على تواصل بشأن أي تساؤلات أو احتياجات إضافية.

احترموا سرية المعلومات التي تم تقاسمها: التأكد من أن جميع المعلومات الشخصية تظل سرية، ما لم يمنح الفرد موافقة صريحة على مشاركتها على نطاق أوسع.

البطاقة رقم 2: صياغة بيان صحفي للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة

يجب أن يحتوي البيان الصحفي الصادر عن جمعية تعمل على ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، على معلومات واضحة وموجزة وذات صلة لجذب انتباه وسائل الإعلام والجمهور إلى الحدث أو الإعلان المحدد الذي ترغب الجمعية في مشاركته. لهذا الغرض يجب أن يكون النص مكتوبًا بشكل جيد وواضح وغني بالمعلومات لجذب الانتباه المطلوب. ومن المهم أيضًا التأكد من أن البيان الصحفي خالي من الأخطاء، وأنه ينقل المعلومات التي سيتم مشاركتها بوضوح. يوصى باستخدام لغة إيجابية وجدية/ملتزمة لتحفيز الاهتمام لدى وسائل الإعلام والجمهور.

حول الإعاقة (اختياري): إذا لزم الأمر، يمكنكم إضافة قسم إخباري ملحق عن نوع الإعاقة/الإعاقات التي تشتغل عليها الجمعية المعنية، ورهاناتها وأثرها المجتمعي.

مثال على هيكلة عامة لبيان صحفي

ترويسة البيان الصحفي / [رمز/شعار الجمعية]

عنوان البيان الصحفي (غامق ومركز)

تاريخ النشر

الفقرة التقديمية

تعمل جمعية [اسم الجمعية] على النهوض بدمج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار جهودها المتواصلة لتحسيس الجمهور وتعزيز مهمتها، تعلن الجمعية [مشاركة الحدث/الإعلان الذي سيصاع حوله البيان الصحفي]. إن هذا الالتزام يزيد من تقوية تصميمنا وعزمنا على خلق عالم أكثر دمجا/شمولا.

متن البيان الصحفي

مقدمة (من فقرة إلى فقرتين): تفتخر جمعية [اسم الجمعية]، بالإعلان عن [الحدث/الإعلان]. تتماشى هذه المبادرة مع التزامنا المستمر بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهوض بالدمج داخل مجتمعنا. هدفنا هو [ذكر هدف الحدث/الإعلان بإيجاز. مثلا» التحسيس بـ، جمع التبرعات من أجل/لفائدة، إلخ].

الإعلان أو الحدث (من فقرة إلى فقرتين): سيتم عقد [الحدث/الإعلان] بـ [التاريخ] في [الموقع]. وتشكل هذه المناسبة فرصة فريدة لـ[وصف موجز لما سيحدث خلال الحدث/الإعلان. مثلا: تقاسم قصص ملهمة حول، مناقشة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، إلخ]. ونحن نتطلع إلى انضمام أكبر عدد من الأشخاص إلينا في هذه المبادرة المهمة.

التفاصيل (من فقرتين إلى ثلاث): [أعطوا تفاصيل إضافية حول الحدث/الإعلان. مثلا: المتدخلون المنتظرون، الشركاء الحاضرون، الأنشطة المخطط لها، إلخ]. يعد هذا الحدث خطوة مهمة في رسالة/مهمة [أذكر رسالة/مهمة الجمعية. مثلا: تحسين الولوج/النفاذ إلى الخدمات، تحسيس المجتمع، إلخ]. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن [أذكر قناعات الجمعية]، وأن هذا الحدث سيعزز التزامنا تجاه هذه القضية.

الاقتباسات/التصريحات: يوضح [اسم المتحدث الرسمي باسم الجمعية+ اسم الجمعية] أننا «ننظر إلى [حدث/إعلان] اليوم، بكثير من الإلهام والتحفيز، لأنه ضروري في مسار ترافعنا. نحن متحمسون لمشاركة شغفنا بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع جمهور أوسع».

دعوة إلى للعمل: ندعو كل من يشاركنا التزامنا بدمج ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، للانضمام إلينا في هذا الحدث. لمزيد من المعلومات والبقاء على اطلاع، يرجى زيارة موقعنا على الرابط التالي: [رابط لموقع الجمعية]، ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

عن الجمعية: [اسم الجمعية] هي منظمة مكرسة لـ [مهمة الجمعية. مثلا: تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الموارد والمعلومات والدعم الأساسي]. ولقد عملنا منذ [عام التأسيس]، بلا كلل لتحقيق تقدمات على مستوى هذه القضية، ونحن فخورون بمواصلة القيام بذلك.

لمزيد من التفاصيل، يرجى من الصحفيين الاتصال بـ :

أدرجوا بيانات الاتصال الإعلامية الخاصة بالجمعية في نهاية البيان الصحفي.

البطاقة رقم 3: تنظيم ندوة صحفية للتحسيس والتعبئة حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

إن تنظيم جمعية تعمل على ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، لندوة/مؤتمر صحفي، وسيلة أساسية لتوعية الجمهور ووسائل الإعلام والجهات المعنية، حول مشاكل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. من الضروري خلال إجراء المؤتمر، التأكد من سير الأمور بطريقة مهنية، وأن الكلمات الملقاة والعروض التقديمية موجزة ومؤثرة. إن الهدف الرئيسي هو رفع التحسيس والإخبار، مع النهوض بالقضية التي تعمل عليها الجمعية والترويج لها، ويجب أن يكون هذا الهدف هو الخط الناظم لسير المؤتمر، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الوضوح، العاطفة والأصالة ضرورية لإنجاح مؤتمر صحفي ما. الهدف هو إثارة الاهتمام وحشد الدعم لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير معلومات دقيقة ومقنعة.

مثال على تنظيم المؤتمر الصحفي

الافتتاح

الاستقبال: يرحب أحد أعضاء الجمعية أو مسير اللقاء بحرارة بالمشاركين في الندوة/المؤتمر الصحفي، بمن فيهم وسائل الإعلام والمسؤولون الحكوميون والشركاء وباقي الحضور.

التعريف بالجمعية: تقديم نبذة مختصرة عن الجمعية وتاريخها ومهمتها وإنجازاتها. التذكير بسبب تأسيس الجمعية ووجودها والتزامها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقديم الموضوع

الإعلان عن الموضوع: التحديد الواضح لموضوع الندوة/المؤتمر الصحفي. مثال: إطلاق حملة لجمع التبرعات، التحسيس بمسألة معينة، أو تقديم دراسة/بحث جديد.

السياق: إعطاء لمحة عامة عن المشكلة أو القضية التي ستتطرق لها الجمعية خلال الندوة. وفروا المعطيات أو الحقائق أو الأمثلة الملموسة ذات الصلة لتوضيح أهمية القضية. تحدثوا عن الرهانات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الشهادات

شهادات الأشخاص ذوي الإعاقة: قوموا بدعوة أعضاء الجمعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركة تجاربهم الشخصية. هذه الشهادات تضفي طابعا إنسانيا على القضية وتجعلها أكثر واقعية. شجعوهم على التحدث عن التحديات التي يواجهونها ونجاحاتهم وما يعنيه لهم أن يكونوا من ذوي الإعاقة.

إعلانات ومبادرات

إعلانات المشاريع أو المبادرات: عرض مشاريع الجمعية أو حملاتها أو مبادراتها الحالية أو المستقبلية التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. اشرحوا سبب وأهمية هذه المبادرات وكيف يمكن للجمهور دعمها.

الشراكات: الإعلان عن أي شراكات مع المنظمات الأخرى، الشركات، البلديات، المؤسسات العمومية الوطنية أو الدولية، التي تساهم في القضية. أظهروا كيف تعمل هذه الشراكات على تعزيز وتقوية عمل الجمعية.

المعطيات والإحصائيات

تقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة التي تدعم قضيتكم. يمكن أن تساعد الأرقام في توضيح حجم المشكلة. يمكنكم، على سبيل المثال، مشاركة الإحصائيات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، أو معدلات البطالة، أو إمكانية النفاذ إلى الخدمات الصحية.

أسئلة وأجوبة

فتح باب الأسئلة للصحافة. فكروا في مسير لإدارة جلسة الأسئلة والأجوبة، مع تشجيع الصحفيين على طرح الأسئلة ذات الصلة.

الرسائل والمطالب الرئيسية

لخصوا الرسائل الرئيسية للمؤتمر الصحفي، بما في ذلك الطلبات الخاصة، أو المطالب المحددة التي تحملها الجمعية. كونوا واضحين بشأن ما تتوقعونه من الحكومات والشركات والمجتمع المدني، إلخ.

الدعامات البصرية

اعرضوا دعامات بصرية مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسوم البيانية لتوضيح مَحَاوِركم. يمكنكم، على سبيل المثال، عرض مقاطع فيديو لشهادات الأشخاص ذوي الإعاقة أو صور مشاريع قيد التنفيذ.

الدعوات والإجراءات المستقبلية

توجيه الدعوة لوسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين والجمهور، للمشاركة في الإجراءات القادمة، مثل الأحداث أو الحملات أو برامج التوعية والتحسيس. قدموا معلومات حول كيفية مشاركة الأشخاص أو المساهمة.

خاتمة

تلخيص النقاط الرئيسية للمؤتمر الصحفي بإيجاز. تذكير الحاضرين بأهمية الالتزام تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعبير عن امتنانكم للمشاركين ولوسائل الإعلام والشركاء لحضورهم ودعمهم. توجيه الشكر أيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة والشهود على شجاعتهم وتقاسم تجاربهم.

اللقاءات الفردية

إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام للتحدث على انفراد مع أعضاء الجمعية، بهدف أخذ التصريحات او إجراء مقابلات أكثر تفصيلا. التفكير في فضاء مخصص للمقابلات/الحوارات الفردية، بعد الندوة.

معلومات الاتصال والموارد

توفير تفاصيل حول معلومات الاتصال، بالنسبة للأشخاص المهتمين بمعرفة المزيد أو دعم الجمعية. تأكد من توفير طريقة للوصول إلى مزيد من المعلومات والموارد عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت.

البطاقة رقم 4: ملاحظة لرؤساء التحرير والصحفيين

لتسهيل التواصل وضمان التكفل المحترم بالأشخاص ذوي الإعاقة، أثناء إجراء الحوارات/المقابلات، كتابة المقالات أو تغطية الندوات الصحفية، يُنصح بإدراج توجيه للمحررين في نهاية البيان الصحفي أو إرسالها بشكل منفصل. وتهدف هذه الملاحظة إلى توجيه الصحفيين حول أهمية المعلومات التي يتم مشاركتها وكيف يمكنهم تطوير القصة مع مراعاة الاحتياجات المحددة للجمهور المستهدف.

مثال على هذه الملاحظة

التاريخ:

أعزائي الصحفيين ورؤساء التحرير:

تتشرف جمعية [اسم الجمعية] بمشاركة هذا الإعلان المهم معكم. إن التزامنا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يشكل جوهر عملنا، ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن [الحدث/الإعلان] يمثل خطوة حاسمة في تحقيق هذه الغاية.

لهذا نشجعكم على الحضور وطرح الأسئلة والاطلاع على المسارات، وأيضا تسليط الضوء على قصص ملهمة يمكنكم استكشافها خلال هذا الحدث. للأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم، تجارب وتحديات فريدة من نوعها، ولكن لديهم أيضًا نجاحات ومساهمات قيمة يمكنهم مشاركتها مع العالم. ستتاح لكم الفرصة، من خلال حضور [الحدث/الإعلان]، لتسليط الضوء على هذه الأصوات وتحسيس الجمهور بهذه الرهانات المهمة، ونشكركم على ضمان نشر المعلومات بشكل محايد وغير متحيز اجتماعيًا أو عاطفيًا.

نحن جاهزون لتقديم معلومات إضافية أو ترتيب مقابلات مع المتحدثين الرسميين في جمعيتنا، أو تقديم الموارد لدعم التغطية الإعلامية التي ستجرونها. لطلب أي استفسارات، لا تترددوا في الاتصال بنا على: [عنوان البريد الإلكتروني لجهة اتصال الوسائط].

نشكركم مجددا بحرارة جميع وسائل الإعلام الملتزمة بالنهوض بمجتمع أكثر دمجا، وتحسيس وتوعية الجمهور بالتحديات والإنجازات التي يحققها الأشخاص ذوو الإعاقة. معًا، يمكننا المساعدة في خلق عالم أكثر إنصافًا للجميع.

مع خالص تحياتنا،

[اسمكم] [اسم الجمعية]

البطاقة رقم 5: إجراءات تقديم الشكاوى لدى الهيئات التعديل والرقابة الذاتية

استنادا إلى مقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، واستنادا إلى كراسات الشروط (دفاتر التحملات) الموضوعة لمنح تراخيص إجازة إنشاء واستغلال القنوات التَّلْفَزِيَّة الخاصة والجمعياتيّة، والقنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتيّة، يجوز لأي شخص أو جمعية، تقديم شكوى، إما إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهيكا)، مجلس الصحافة أو لجنة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لتقديم شكوى، من قبل شخص ذي إعاقة أو منظمة غير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضد وسائل الإعلام، قد تتعلق هذه الشكاية بـقضايا مختلفة، منازعات تنظيمية، عقوبات قد تعتبر غير عادلة، مسائل تتعلق بالرقابة، أو قضايا أخرى تتعلق بتنظيم وسائل الإعلام؛ من المهم تحديد موضوع الشكاية من خلال تقديم الأدلة، مثل نسخ من المقالات أو لقطات من المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو؛ وفيما يلي الخطوات العامة التي يجب اتباعها:

1. إعداد الشكاية

حددوا بوضوح السؤال أو المشكلة التي ترغبون في إثارتها. قد يكون في الأمر انتهاك لحقوق وسائل الإعلام، أو ارتباط بالتمييز أو الرقابة أو أي مشكلة أخرى متعلقة بالإعلام.

جمع الأدلة والمستندات ذات الصلة لدعم شكايتكم. وقد يشمل ذلك نسخًا من الربورتاجات، البرامج، المراسلات الإعلامية، إلخ.

2. الاستشارة القانونية (اختيارية)

إذا لم تكونوا متأكدين من حقوقكم أو كيفية صياغة شكايتكم، فقد يكون من المفيد استشارة محامٍ متخصص في الحقوق الإعلامية أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أما بالنسبة لوسائل الإعلام التي لديها وسيط، فيمكن توجيه الطلب إليه أولاً.

3. الدخول إلى موقع الهايكا

زيارة الموقع الرسمي للهايكا (https://haica.tn/ar/).

اتبعوا الخطوات كما هو موضح، واحصلوا على المستندات اللازمة.

4. استكمال استمارة الشكاية

استكمال استمارة «الشكاية الإلكترونية» على موقع الهيئة العليا. التأكد من تقديم جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك تفاصيل الشكاية والأدلة وتفاصيل الاتصال الخاصة بكم، إلخ.

5. إيداع الشكاية

إرسال استمارة الشكاية مكتملة حسب الأصول، مع المستندات الداعمة، إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. يمكنكم القيام بذلك عبر الإنترنت باستخدام نظام التقديم الإلكتروني على موقع الهايكا.

6. إقرارٌ بالاستلام

بمجرد إيداع شكايتكم، يجب على الهايكا أن ترسل لكم إقرارا بتأكيد استلامها للشكاية.

7. فحص الشكاية

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بدراسة شكايتكم وفقا لمسطرتها الداخلية. إذا لزم الأمر، يمكن للهايكا التواصل معكم للحصول على معلومات إضافية أو ترتيب اجتماعات.

8. المُقَرِّر والقرار

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باتخاذ قرار بشأن شكايتكم وإبلاغكم بنتائجه. إذا كان هناك أساس للشكوى، فقد يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية أو عقوبات ضد الوسيلة الإعلام المعنية.

9. التتبع

إذا لم تكونوا راضين عن قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، فيمكنكم في هذه الحالة، اللجوء إلى استئناف القرار. يمكنكم طلب الدعم من خلية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المشار إليها في أعلى الاستمارة.

البطاقة رقم 6: نموذج شبكة لتحليل ربورتاج تلفزيوني يكون شخص ذو إعاقة محورا له

يمكن استخدام هذا النموذج التحليلي في إطار نشاط حول التربية الإعلامية.

السياق: يدعو المدرس الطلاب، في إطار نشاط حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، لمناقشة ربورتاج تم بثه على قناة تلفزيّة في أوقات الذروة. تم بث الربورتاج في إطار مجلة إخبارية. ومن المفترض أن يكشف الربورتاج، بحسب الصحفي، عن انتهاكات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهدف: لتحضير النقاش، يقوم المدرس بتقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، ويكلف كل مجموعة بالاشتغال على 4 معايير ضمن شبكة التحليل المقترحة، لمدة 15 دقيقة، قبل المرور إلى مرحلة عروض المجموعات.

شبكة التحليل: تهدف شبكة التقييم المبسطة إلى مساعدة الطلاب على تحليل ربورتاج تلفزيوني عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يتم تصنيف كل معيار من 1 إلى 10، حيث يعني 1 «ضعيف جدًا» و10 يعني «ممتاز». تتيح هذه الشبكة تقييم التقرير من عدة جوانب مهنية وأخلاقية.

المعيار/التنقيط (/الملاحظات تخص تقييم

الصورة/الفيديو/ جودة ومدى صلة الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة.

حماية هوية الشخص الذي انتهكت حقوقه الإنسانية.

الحميمية/ احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية الحياة الشخصية/ حماية المعلومات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصم/ تجنب الوصم أو التمثيل الكاريكاتيري.

التعليق الصوتي/ مدى موضوعية وصلة السرد الصوتي بالقصة.

المصطلحات المستعملة/ استخدام مصطلحات ملائمة ومحترمة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الإضاءة/ الاستخدام الكافي للإضاءة حتى لا يتم تسليط الضوء على الإعاقات بشكل غير مناسب.

المؤثرات الصوتية/ الاستخدام المناسب للمؤثرات الصوتية دون التلاعب العاطفي.

تنوع المصادر/ إدراج وجهات نظر ومصادر متنوعة في التقارير.

التوضيب/المونتاج العام التماسك والتوازن في توضيب الفيديو.

احترام السياق/ استعمال السياق المناسب والغني بالمعلومات حول المواضيع التي يتم تناولها.

الموافقة المستنيرة/ الحصول على موافقة مستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص مشاركتهم في التقارير.



تعليمات بخصوص استخدام شبكة التحليل/التقييم

الصورة/الفيديو: قوموا بتقييم ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو ذات نوعية جيدة وذات صلة ومُحْتَرِمَة للشخص ذي الإعاقة.

الخصوصية: التحقق من احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية الحياة الخاصة: التأكد من عدم كشف المعلومات الشخصية دون إذن.

الوصم: لاحظوا ما إذا كان الربورتاج يتجنب وصم الأشخاص ذوي الإعاقة أو يصورهم بشكل كاريكاتيري.

التعليق الصوتي: اعملوا على تحليل مدى ملاءمة وموضوعية ونبرة السرد الصوتي.

المصطلحات المستخدمة: التحقق من أن المصطلحات المستخدمة محترمة ومناسبة.

الإضاءة: قوموا بتقييم استخدام الإضاءة للتأكد من أنها لا تسلط الضوء على الإعاقات بشكل غير متلائم.

المؤثرات الصوتية: التأكد من أن المؤثرات الصوتية لا تتلاعب بمشاعر الجمهور.

تنوع المصادر: تحققوا من تنوع وتمثيل المصادر ووجهات النظر المضمنة في الربورتاج.

التوضيب/المونتاج العام: لاحظوا مدى اتساق وتوازن وسلامة توضيب/مونتاج فيديو الربورتاج.

السياق: تأكدوا من أن السياق المحيط بالموضوعات التي تمت مناقشتها واضح وغني بالمعلومات.

الموافقة المستنيرة: تحققوا إن أمكن من أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعطوا موافقة مستنيرة للظهور في القصة.

سؤال للنقاش/الاستنتاج: هل تستحق هذه الطريقة في عرض الربورتاج للحقائق، عقوبة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري؟ إذا كان الجواب بنعم، فعلى أي أساس قانوني؟

البطاقة رقم 7: فهم أهمية إمكانية الوصول للنهوض بالدمج

لا يمكننا الفصل بين الإعاقة وإمكانية الوصول، إن فهم التحديات اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة أمر ضروري لفهم الدور الحاسم لمسألة إمكانية الوصول فهي تؤثر على العديد من جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل والنقل والثقافة... إن جعل العالم متاحا للجميع، أمر ضروري للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو هدف يفيد المجتمع ككل، بغض النظر عن القدرات الخاصة بكل فرد.

تكمن الفروق بين النفاذ والدمج في أهدافهما وحدود نطاقاتهما

التفاذ الدمج

الهدف: تروم النفاذ ضمان قدرة جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو العقلية، على الوصول إلى المباني والخدمات ووسائل النقل والتقنيات الرقمية وجميع أشكال البنية التحتية والخدمات الأخرى المتاحة في المجتمع. الهدف: يهدف الدمج إلى خلق وتهيئة بيئات وسياسات وممارسات تستقبل وتستوعب وتحترم تنوع جميع الأفراد، وتساهم في تعزيز مشاركتهم النشطة ومساهمتهم وشعورهم بالانتماء في جميع جوانب المجتمع.

تركيزها الأساسي: إزالة العوائق/الحواجز الجسدية والحسية والمعرفية وغيرها من العوائق/الحواجز التي يمكنها أن تمنع أو تحد من ولوج/وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه البُنَى التحتية والخدمات. تركيزه الأساسي: يتجاوز الولوج/الوصول المادي من خلال السعي إلى إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية والسلوكية التي يمكن أن تهمش أو تقصي مجموعات معينة من السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

أمثلة: منحدرات/ممرات الولوج الخاصة بالأشخاص مستعملي الكراسي المتحركة، المصاعد المتكيفة، أنظمة توجيه المكفوفين، النصوص المكتوبة المصاحبة في وسائل الإعلام، المواقع الإلكترونية التي تسهل الولوج إليها، إلخ. أمثلة: المبادرات التي تهدف إلى التحسيس بالاحتياجات المختلفة للمجموعات/الفئات، سياسات التشغيل/التوظيف الدامجة، البرامج التعليمية المتاحة لجميع الأطفال، الأماكن العمومية المصممة لتعزيز التفاعل الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، إلخ.

إن الولوجية تضمن إمكانية وصول جميع الأشخاص إلى المباني والخدمات والمعلومات دون صعوبة. ولا يقتصر الأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل يشمل أيضًا مجموعات أخرى مثل: النساء الحوامل، كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن... يجب أن يتمكن أي شخص يواجه حواجز/عقبات مؤقتة أو دائمة من الولج/الوصول الكامل إلى جميع الأماكن والخدمات.

الولوجية، التصميم العالمي، والتصميم الدامج: ما هي الاختلافات؟

الولوجية: تكييف وملاءمة الموجود، لتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال اعتماد حلول أو تجهيزات محددة، مثل التوجيه الحسي/اللمسي على الطريق وفي المحطات.

التصميم العالمي: ويسمى أيضًا التصميم للجميع، ويهدف إلى تطوير حلول فريدة يستفيد منها الجميع، مثل البيئات الأقل إجهادًا للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية أو الإعاقات الإدراكية.

التصميم الدامج: تصميم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتنوعة لعدة مجموعات/فئات، من خلال تكييف وملائمة الحلول وفقا لخصائص كل واحدة منها.

تتقاطع هذه المقاربات الثلاث لتحقيق هدف مشترك: ضمان الولوج المنصف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الحقوق والخدمات نفسها التي يتمتع بها جميع المواطنين/المواطنات.

البطاقة رقم 8: إعداد ربورتاج حول إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية العمومية

1. إمكانية الوصول إلى الأماكن العمومية

تروم إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة إلى السماح لجميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، بالتحرك بحرية والاستفادة الكاملة من الخدمات والمرافق الحضرية المتاحة. ويضمن هذا الحق الأساسي المساواة في الوصول إلى الفضاء الحضري والخدمات العامة لجميع المواطنات/المواطنين.

2. أهمية الاشتغال الصحفي على موضوع إمكانية الوصول

يتمثل العمل الصحفي الخاص على مسألة إمكانية الوصول في المناطق الحضرية، في إعداد ربورتاجات ميدانية، مصحوبة بالصور ومقاطع الفيديو، لإنجاز تقييم ملموس لمستوى النفاذ على مستوى حي أو إدارة أو مؤسسة عمومية معينة... وتسلط هذه الربورتاجات الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وترفع مستوى الوعي لدى عموم الجمهور وصناع القرار، بأهمية تحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية.

3. بعض العناصر الأساسية لفهم إمكانية الوصول في المناطق الحضرية

أ. مواقف السيارات

المواقف الخارجية للسيارات: يجب أن تكون الأماكن التي تسهل الولوج قريبة من المداخل الرئيسية وأن يتم تمييزها بوضوح بلافتات/علامات/إشارات أفقية وعمودية مناسبة ووضاحة.

ب. الطرق وممرات المشاة

الأرصفة: يجب أن تكون الأرصفة خالية من أي ازدحام/تكدس، على أن تتجاوز نسبة انحدار الممرات 2 % لضمان سهولة الحركة والتنقل. يجب تجنب الإسقاطات أو يتم تهيئتها بميل طفيف.

خفض الرصيف (القارب): إن خفض الرصيف مع تجهيزه بشريط حسي لتحفيز التحذير واليقظة ضروري لتسهيل الولوج إلى ممرات المشاة.

ارتفاع القارعة (الهضبة): يجب أن تكون قارعة الطريق المرتفعة مجهزة بمنحدرات جانبية طفيفة وأرصفة تشبه الجزر في وسط الطريق، يتم اللجوء إليها لجعل العبور أكثر أماناً.

جزر الملجأ: يتم تجهيز وسط الطرق بجزر للسماح بالعبور على مرحلتين مع توفير شريط حسي لتحفيز التحذير واليقظة لضمان سلامة المشاة.

ج. الأثاث الحضري

المقاعد والكراسي: يجب أن تكون المقاعد متباعدة بشكل متساوٍ وأن تحترم الأبعاد المريحة لجميع المستخدمين.

اللافتات/الإشارات/العلامات: يجب أن تكون واضحة ومرئية ومفهومة من قبل الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية أو الذهنية.

د. فضاءات استقبال الجمهور

شبابيك ونقط الاستقبال: يجب أن تتيح الشبابيك الذي تتميز بإمكانية الوصول إليها، بسهولة المناورة بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة وأن تكون مجهزة بلافتات مناسبة.

القاعات العمومية: يجب أن توفر أماكن تكون مخصصة لذوي الإعاقة، مع توفرها على إضاءة مناسبة وتجهيزات لتحسين مستوى الاستماع.

4. منهجية العمل الصحفي

لإنتاج ربورتاج حول إمكانية الوصول إلى المناطق الحضرية، يمكن للصحفيين اتباع هذه المنهجية المبسطة:

اختيار المكان والتحضير للربورتاج: حددوا الحي أو الإدارة أو المؤسسة العامة التي تريدون تقييمها. حضروا للزيارة من خلال الاتصال بالمسؤولين للحصول على التصاريح اللازمة، إذا كان الأمر إجباريا.

التقييم الميداني: مرافقة شخص ذي إعاقة (يفضل أن يتوفر فيه شرط تمثيل فئة الإعاقة المعنية) لاختبار فعلية إمكانية الوصول. يتم توثيق التحديات التي واجهتموها بالصور ومقاطع الفيديو.

المقابلات والشهادات: اجمعوا شهادات من الأشخاص ذوي الإعاقة حول تجاربهم اليومية مع إمكانية الوصول. اسألوا أيضًا المسؤولين البلديين أو الإداريين عن الجهود المبذولة لتحسين إمكانية الوصول.

التحليل وإعداد الربورتاج: تحليل الملاحظات التي تم جمعها في الميدان. تحديد نقاط القوة وأوجه القصور فيما يتعلق بإمكانية الوصول. صياغة توصيات ملموسة لتحسين الوضع.

5. أهداف الربورتاج

تحسيس الجمهور بالتحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

تشجيع السلطات المحلية على اتخاذ تدابير ملموسة لتيسير الوصول إلى الأماكن العمومية.

النهوض بالدمج والمساواة في الحقوق المتعلقة بالسياسات الحضرية (صحافة الحلول).

البطاقة رقم 9: شبكة عملية لمساعدة الصحفيين على رصد إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية العمومية

1. ما هي إمكانية الوصول الرقمي(ة)؟

تتمثل إمكانية الوصول الرقمي(ة) في إتاحة الخدمات عبر الإنترنت للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وتهدف إلى ضمان أن يكون محتوى الويب، قابلا للتلقي، قابلا للاستخدام، قابلا للفهم، وقويا بالنسبة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو العقلية.

2. السياق

في إطار العمل الصحفي الميداني، يمكن للصحفيين استخدام هذه البطاقة العملية لملاحظة ومقارنة وتقييم النفاذ إلى الخدمات الرقمية العمومية. تتيح الورقة تكوين نظرة نقدية وبناءة على إجراءات وممار سات الإدارات العمومية، وتحسيس الأطراف المعنية بأهمية النفاذ الرقمي(ة).

3. أهداف الورقة

تقييم مستوى النفاذ إلى الخدمات الرقمية العمومية وفقًا لمعايير WCAG .

الكشف عن العيوب ومجالات التحسين فيما يتعلق بالتفاذ الرقمي(ة).

تقديم توصيات (صحافة الحلول) لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية العمومية.

بطاقة الملاحظات العملية حول النفاذ إلى الخدمات الرقمية العمومية

معلومات عامة

اسم الموقع/التطبيق: ..............................................................................................

الرابط الإلكتروني: ..............................................................................................

القطاع العمومي المعني: ..............................................................................................

تاريخ الملاحظة: ..............................................................................................

تقييم معايير النفاذ

توصية منظمة WebAIM  متاح(ة) غير متاح(ة) معدل الولوجية

نقطة من 0 إلى 10

1 هل يمكن النفاذ إلى المحتوى المهم للموقع دون الحاجة إلى استخدام البرامج النصية؟ ☐ ☐

2 هل يمكن فهم الروابط الموجودة على الموقع خارج السياق، مع تجنب التعبيرات العامة مثل «انقر هنا»؟ ☐ ☐

3 هل توجد أوصاف نصية بديلة لجميع الصور والرسومات؟ ☐ ☐

4 هل يتم توفير نصوص مكتوبة مرافقة لجميع مقاطع الفيديو والملفات الصوتية؟ ☐ ☐

5 هل يستخدم نص الموقع تباينًا لونيًا عاليًا بدرجة كافية؟ ☐ ☐

6 هل يمكن الإبحار/التنقل في جميع صفحات الويب باستخدام لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى استخدام الفأرة؟ ☐ ☐

7 هل تم تصنيف الاستمارات بوضوح، وهل يمكن استخدامها مع قارئ الشاشة؟ ☐ ☐

8 هل يتجنب الموقع استخدام الألوان فقط لنقل المعلومات؟ ☐ ☐

9 هل يوفر الموقع طريقة للانتقال مباشرة إلى المحتوى الرئيسي للصفحة؟ ☐ ☐

10 هل يمكن الولوج/الوصول إلى الوثائق والملفات القابلة للتنزيل مثل ملفات (مثل PDF)، باعتماد تنسيقات وبنيات صحيحة للعناوين والأقسام؟ ☐ ☐

11 هل يمكن لقارئ الشاشة قراءة جداول المعطيات بشكل صحيح، من خلال استخدام تَرْويسات الصفوف والأعمدة؟ ☐ ☐

12 هل يوفر الموقع بدائل للمحتوى الديناميكي، مثل التحريكات والانتقالات السهلة، للمستخدمين الذين لا يستطيعون رؤيتها أو استخدامها؟ ☐ ☐

13 هل الموقع متوافق مع تقنيات المساعدة، مثل قارئات الشاشة والمتصفحات المتخصصة؟ ☐ ☐

14 هل يتجنب الموقع النوافذ المنبثقة التي قد يصعب على بعض المستخدمين إغلاقها؟ ☐ ☐

15 هل عناصر الإبحار/التنقل متسقة في جميع صفحات الموقع؟ ☐ ☐

مجموع درجات معدلات معايير النفاذ الرقمي(ة)

كيفية حساب متوسط احترام المعايير أعلاه

حساب المتوسط النقطة

احترام المعايير مجموع درجات معدلات معايير النفاذ الرقمي(ة)، مقسومة على عدد المعايير التي تبلغ 15 في هذه الحالة.

وبالتالي فإن معدل النفاذ الرقمي(ة) إلى هذا الموقع هو ...، مما يشير إلى مستوى عام جيد من إمكانية الوصول. ومع ذلك، يمكن تقديم توصيات خاصة بالمعايير التي سجلت نقطا/درجات أقل من 10.

تعليمات

المعايير: تم تقسيمها سطراً سطراً مع ترقيمها لتسهيل التتبع والرصد.

موجود/غير موجود: ضع علامة في المربع المقابل لكل معيار، اعتمادًا على ما إذا كان يتم احترامه أم لا.

متاح(ة)/ غير متاح(ة): استخدم سلم درجات من 0 إلى 10 لتقييم كل معيار من معايير إمكانية الوصول الرقمي(ة). الدرجة 0 تعني أن المعيار لم يتم استيفاءه على الإطلاق، في حين أن الدرجة 10 تعني أنه تم استيفاء المعيار بالكامل.

حساب المعدل/المتوسط: في نهاية الجدول، يتم احتساب متوسط ​​استيفاء معايير تقييم إمكانية الولوج/الوصول الرقمي.

تتيح هذه البطاقة العملية للصحفيين إجراء تقييم منهجي للولوجية/لإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية العمومية، بهدف المساهمة من خلال مقالاتهم/ربورتاجاتهم في تحسين هذه الخدمات لفائدة جميع المستخدمين.
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